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  شكـــــــــر وعــــرفــــــــــــــــــان 
  

 هذا إتمام على وأعاننا العلم طريق إلى هدانا الذي وتعالى سبحانه الله الحمد و الشكر

 البحث

 المشرفة الأستاذة إلى والعرفان التقدير معاني وأسمى والامتنان الشكر بجزيل نتقدم

 القيمة، ونصائحها الهادفة، بتوجيهاتها وأفادتنا بالتأطير، شرفتنا يالت "نيةون طيبة صب"

 وفي جوانبه كل من البحث هذا متابعة في إياه منحتنا الذي والوقت الجهد كل على 

 .النهائية صورته في العمل هذا يخرج حتى ، الكثيرةمسؤولياتها  رغم مراحله كل

  "منصوري نورة"الأستاذة  لجنة المناقشة لأعضاء  والشكر موصول
  على الجهد المبذول في تصويب هذا العمل" مبروك حدة"والأستاذة  

 بعلمهم علينا يبخلوا ولم استشرناهم وكل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية الذين  
  "زغلامي حسيبة"ونخص بالذكر الأستاذة 

بعيد من أو قريب من سواء البحث هذا إتمام  في ناساعد من كل نشكر الأخير وفي 



 

 

  ختصراتــائمة المـــــــــــــــــــق                   
 

LPA(Logement Promotionnel Aidé): ن الترق ــــالس ــو المدعـــ ــــ ــــ   مــ

LPS (Logement Social Participatif): ن الإجتماعي التساهم   يـــالس

LPP (Logement  Promotionnel Public) : ن الترقو العمومي   الس

ة :ج ر    جردة رسم

  الصفحة :ص 

ة و : م إ ج ق إ      ة الجزائر قانون الإجراءات المدن   الإدرا

عة :د        دون ط

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 المقــــــــــدمة العـــــــــــامة 



 ـــــــــــــــــــامةالمقـــــــــــــدمة العــ
 

 1 

ح دستور و إن       ن  اره لإح من حقوق الإنسان یرجع أساسا تكرس الدولة للس عت

اة الكرمة  في  هر یؤث الإستقرار الإجتماعي من جهة، وتفي تحقی ومساهمتهأحد مقومات الح

ه من ید عاملة ستقط ة الإقتصاد الوطني لما  ساهم في تحرك  تنم ما  من جهة أخر ، 

ة من مواد بناء، وقد حاولت  ن ستهلكه إنجاز المشارع الس عجلة التجارة والصناعة لما 

ل الوسائل  حتاجه من خلال تسخیر  ن لكل من  الدولة الجزائرة منذ الإستقلال توفیر الس

ة  شرة اللازمة لذلك، حیث أخذت على عاتقها مسؤول ة وال ل والالماد   .توزعالإنجاز والتمو

عاني  رغم المجهوداتلكن       ن في الجزائر  المبذولة في هذا الإطار إلا أن قطاع الس

بیرة، خاصة في ظل  مغرافي وانخفاض الدخل الوطني تزاید من أزمة  صعب مالنمو الد ما 

اته الخاصة، زادة على الأزمة  ان ن لائ بإم ة التي على الفرد الحصول على مس الإقتصاد

ل نجاز أدت إلى عجز الدولة عن التكفل  بتمو ٕ ة الموجهة للفئات  وا ن المشارع الس

حث عن حلول بدیلة  ان من الضرور ال التالي  ة المتوسطة، و تمثلت في فتح الإجتماع

لصالح المرقي  المجال أمام القطاع الخاص من خلال تنازل الدولة عن مهمة الإنجاز

ة، اص، و العقار الخ ن ل مشارعهم الس تفعیل دور الأفراد عن طر مساهمتهم في تمو

ة متنوعة موازاة مع تنوع فئات المجتمع، ل المشرع الإضافة إلى تبني ن غ س من بینها ص

غة  غة  2010التي تم استحداثها سنة  LPAص قا للقانون  LSPبدیل لص  11/04ط

ه المشرع قواعد ة العقارة، حیث تم ت الذ حدد ف س ترسانة من كر ممارسة نشا الترق

غة  م ص   .تجسیدها على أرض الواقع وتضمن LPAالمواد لتنظ

ةتتمثل  ة ــــــــــأهمی ولموضوع الدراسة   :في النقا الآت

غة  -   ة  LPAأن ص ار الأول لأغلب تستهدف الفئة ذات الدخل المتوس مما یجعلها الخ

  .المجتمع الجزائر 

غة تبني أن  -   ة في الجزائر مثل تجسید ف LPAص ن اسة الس دف التي تهعلي للس

ة الإقتصاد الوطنيلتحقی الإستقرار الإجتماعي، مما  ا في تنم س إیجاب   .ینع
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غة  -   ن مما یؤد إلى تمثل تفعیل  LPAأن ص لدور القطاع الخاص في إنجاز الس

نات  ة الس حسن من نوع وجود منافسة بین المتدخلین في النشا العقار الأمر الذ 

  .المنجزة

اب  لموضوعنا لار ــــــــع إختیــــــــــدوافوتتمثل    :الآتيتتمثل في  ةـــــــــــــذاتیفي أس

ات هذا المجال ودراسة  -  حث في جزئ عة التخصص العقار أثار فضولنا لل أن طب

شملها ع التي    .المواض

ن -  ة في معرفة الحلول التي استحدثها المشرع لأزمة الس ومد نجاعتها على أرض  الرغ

  .الواقع

اب  ا ةــــــــــوضوعیـــــالمأما عن الأس   :لآتيفتم تحدیدها في جملة من النقا هي 

غة  -  بیرة من المجتمع  LPAأن ص ة  موجهة للفئة ذات الدخل المتوس والتي تمثل نس

ة امها القانون س عن أح التالي وجب دراستها ورفع ال   .الجزائر و

غة  -  ة العشر سنوات من  LPAوجوب التعرف على النتائج التي حققتها ص عد مرور قرا

   .استحداثها

الات التي واجهت إنجاز مشارع تحدید الإ -  ن  LPAش م ومحاولة إیجاد حلول 

لا   .إعتمادها مستق

ة ة الآت ال افة جوانب موضوع الدراسة تم الإنطلاق من الإش ة  :وللإلمام  ما مد فعال

غة  رسها المشرع الجزائر لص ة التي  في التخفیف من أزمة  LPAالمنظومة القانون

ن؟   الس

ة  النس مها إلى  ةـــــــــــلأهداف الدراسأما  ةفقد تم تقس    :تمثلت في الآتي أهداف علم

غة  -   ح النظام القانوني لص اب دراسة معمقة  LPAتوض س عنه في ظل غ ورفع الل

  .للموضوع



 ـــــــــــــــــــامةالمقـــــــــــــدمة العــ
 

 3 

م نقد بناء من  -  غة، وتقد م هذه الص رسة لتنظ ة القوانین الم الوقوف على مد فعال

ة معالجتهاخلال تحدید الثغرات  ف ة  و   .القانون

ة و  ةأهداف عمل   :تمثلت في النقا الآت

الات التي من شأنها تعطیل إنجاز مشارع  -  م حلول للإش   .LPAمحاولة تقد

ن -  غة في إطار الحد من أزمة الس   .الوقوف على النتائج التي حققتها هذه الص

ات من شأنها تفعیل دور المتدخلین في إنجاز مشارع  -  ة  LPAإیجاد آل وتحسین نوع

نات المنجزة   .الس

ة المطروحة تم الإعتماد على      ال ة على الإش الوصفي التحلیلي،  جــــالمنهوللإجا

ذا  ة و عة الموضوع  وهذا من خلال تحلیل النصوص القانون اره یتناسب مع طب اعت

رات المعتمدة في الدراسةالمعلومات    .المستخلصة من المراجع والمذ

ما یخص     قأما ف فموضوع الدراسة تم تناوله من طرف العدید من  ةــــالدراسات السا

عة التخصص سواء في المجال الإجتماعي أو  اختلاف أهداف الدراسة وحسب طب احثین  ال

توراه هي تعرضنا لهادراسة  التقني أو القانوني، ولعل أهم مان  أطروحة الد احثة بوستة إ لل

ن في التشرع الجزائر "عنوان  ة العقارة الخاصة في مجال الس احثة قامت ، حیث "الترق ال

التطرق في دراستها لموضوع الت ام المنظمة  ة الخاصة والأح ة تندرج تحت هذا ل رق كل جزئ

ة التي من خلال تحلیلها والتعم فیها المضمون  ن غ الس ، وقد تضمنت أطروحتها الص

غةتبنتها الجزائر منذ الإستقلال ومن بینه حث في  LPA ا ص ة ال ما سهل لنا عمل

ة مع التطرق ل لات التي كل االموضوع، فتم الإنطلاق من دراستها في هذه الجزئ لتعد

  .تارخ مناقشة هذه الأطروحة 2016/2017منذ أضافها المشرع 

عنوان  رسالة الماجستیرة إلى الإضاف    احث بن علي علي  م "لل ع على التصام عقد الب

والذ وضح من خلال دراسته النظام القانوني لهذا العقد، وقد " 11/04في ظل القانون رقم 
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غة اتم الإنطلاق من رسالته لمق م مع ص ع على التصام ام عقد الب اره  LPAرة أح اعت

ة الوحیدة للت نات المنجزة في إطارهاصرف فالآل   .ي الس

ثرة القوانین  اتــــوـــالصعومن خلال دراستنا للموضوع تعرضنا لمجموعة من     أهمها 

غة  ة وقرارات وزارة، عدم تعاون  LPAالمنظمة لص م م تنظ ل مراس وتناثرها في ش

م الدراسة، زادة على تشعب الموضوع  ة ورفضها منحنا الوثائ اللازمة لتدع الإدارات المعن

عا  ة التعاطي معهم جم ان سبب تعدد المتدخلین في إنجاز مثل هذه المشارع ما جعل إم

اب الإضافة إلى غ ة،    .المراجع المتخصصة أمر صعب للغا

الإعتماد على    ه فقد تمت دراسة الموضوع   ص  ةـــــــــــــــخطوعل ة، حیث تم تخص ثنائ

مي والإجرائي لـ حثین، الأول   LPAالفصل الأول لتحدید الإطار المفاه والذ تضمن م

عة لإنجاز مشروع و   LPAعنوان ماهیـة  حث الثاني تضمن الإجراءات المت   . LPAالم

غة     نات المنجزة في إطار ص ع الس ة ب ف ه لك  LPAأما الفصل الثاني فقد تم التطرق ف

حث الأول للإطار القانوني  حثین تم التعرض في الم والمنازعات المتعلقة بها، وتضمن م

ع  هLPAلعقد ب حث الثاني  للمنازعات المتعلقة    .، وخصص الم
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 للسكن الترقوي المدعم

 



مي و : الفصل الأول ن الترقو المدعم الإجرائيالإطار المفاه  للس
 

 5 

ة العقارة في الجزائ       ل تدرجي في  ر تطورالقد عرف مجال الترق ش ملحوظا لكن 

ة التي شملت عدة قطاعات من ن بینها قطاع إطار التنم د، الس ّ  في القوانین التي وتجس

م هذا المجال سها المشرع لتنظ ّ ة من القانون  ر ة العقارة الملغى  86/07بدا الترق المتعل 

ه ض و الذ ت 11/04، وصولا إلى القانون 93/03موجب المرسوم التشرعي  م ف

ما انه ض  قین،  ات التي طرحها القانونین السا ال م و محاولة إیجاد حلول للإش المفاه

ة العقارة، حیث جا المرقي العقار العلاقات بین المتدخلین في نشا الترق قواعد خاصة  ء 

ةو  نات الترقو نه ممارستها ومن بینها إنجاز الس م غ ال المجالات التي  ةمختلف الص ن  س

عها ات ب ف غة حدیثة النشأةو  و اره ص اعت ن الترقو المدعم    .التي من بینها الس

ه تم الو      غة، و تطرق عل م الخاصة بهذه الص الإجراءات ذا في الفصل الأول للمفاه

ة ال ّ القانون ر ة سها المشرع في هذا الشأن، و تي  عنوان ماه حثین الأول  ذلك من خلال م

ن الترقو المدعم  حث و الس عة في إنجازهفي الم   .الثاني الإجراءات المت
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حث الأول    LPAة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهیـــــــــــــــــــــــــم :الم

اجات      ة احت ة في الجزائر هو محاولة تلب ن غ الس ّ الهدف الأساسي من تنوع الص إن

مختلف فئاتهم ن  ة الأفراد للس غ التي استحدثها  LPA، والإجتماع هو احد هذه الص

ان رع في السنوات الأخیرة، المش التالي  ّ  و ف علیها أكثر ودراسة  من الضرور التعر

ه سیتم التطرق  غة في المطلب الأول، وتمییزها عن غیرهاقواعدها، وعل من  لمفهوم هذه الص

غ في المطلب الثاني   .الص

 LPA ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــمف :المطلب الأول 

  صهـــــــخصائو  LPAف ــــــــــــــتعر :الفرع الأول  

  فـــــــــــــــــعرـــــــــالت- أولا  

     ، ن یتم إنشاءه من طرف المرقي العقار ل س وجه لكل مستفید من المساعدة و  هو 

ه القانون  قتض قا لما  اشرة للدولة ط   .الم

ة جدیدة استحدثت سنة     ن غة س ن الإجتماعي التساهمي 2010وهو ص ض الس  لتعو

ة  ةLSPالمعروف بتسم ة و شرو مال ،  وهو ما نصت )1(مختلفة ، لكن بخصائص تقن

ه المادة  ن و من قرار وزار م الأولىعل الس لف  قولها شترك بین الوزر الم ة  وزر المال

ة من المرسوم التنفیذ رقم " ام المادة الثان قا لأح شوال  26المؤرخ في  235-10تطب

ر  5المواف لـ 1431معا ور أعلاه، یهدف هذا القو  2010أكتو رار إلى تحدید المذ

ة و  قة على إنجازالخصائص التقن ة المط   .LPA) (2الشرو المال

ام المرسوم التنفیذ رقم  LPA عتبر     موجب أح ن المحدد  المؤرخ  235-10ذلك الس

ر سنة  5في  ور أعلاهو  2010أكتو   "المذ

                                                
، مذكرة لنیل شھادة دكتوراه علوم في الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائريوستة إیمان،ب  )1( 

 2016/2017بسكرة، السنة الجامعیة - الحقوق،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
 .177: ص

المحدد للخصائص التقنیة  2011ماي 14الموافق لـ 1432جمادى الثاني عام  11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ) (2
  .2011سبتمبر 14، الصادرة بتاریخ 51والشروط المالیة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، ج ر عدد 
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ة من نفس المرسوم نجدها تقضي بو      ة من نص المادة الثان ـــالرجوع إلى الفقرة الثان " ــــــ

قصد بـ ام هذا المرسوم،  ن الجماعي" لتطبی أح ل مجمع، " الفرد"أو " الس المنجز في ش

ة نات الآت   : الس

ل مجمع -  ن الفرد المنجز في ش ن الجماعي أو الس   :س

ن ل : الترقو المدعم الس ن جدید ینجزه مرق عقار معتمد، جماعي أو فرد في ش س

ام  اشرة التي تمنح في إطار أح مجمع، موجه للطالبین المؤهلین للحصول على المساعدة الم

  )1("هذا المرسوم

ن الإجتماعي الموجه للفئالتالي و      غ الس ة من ص غة جد ات المتوسطة هو ص

ة التي یتعرض لها العالم، و ذلك في ظل الأزمات الإقو  المحدودة الدخل،و  قد اعتمدته تصاد

ن لائ بتقد ة لدعم قطاع الدولة لمساعدة المواطنین في الحصول على مس م مساعدات مال

ن، نو  الس ة تم ن اسة س الأفراد من  الملاح في الفترة الأخیرة توجه الدولة إلى انتهاج س

الإضافة إلى فتح مجال الحصول على إعانات و  ن،  قروض عقارة تسهل لهم امتلاك مس

ة العقارة  نات المنجزةأمام الخواص، لتعزز الإستثمار و الترق ة الس   )2(.تحسین نوع

ف الدعم المالي -1  : تعر

ة المقدمة للفئات المستحقة، رغم       قاء على مبدأ الإعانات المال لقد حاولت الدولة الإ

ان ذلك في الإنتاج أو التسییر أو انسحابها من مج ا سواء  نات تدرج ال إنجاز الس

                                                
المتضمن  2010أكتوبر5ھـ الموافق لـ1431شوال عام 26المؤرخ في  235- 10المرسوم التنفیذي رقمالمادة الثانیة من ) 1( 

تحدید مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لإقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي و مستویات دخل طالبي ھذه 
بموجب المرسوم   تممالمعدل و الم(2010أكتوبر7، الصادرة بتاریخ58السكنات وكذا كیفیات منح ھذه المساعدة،ج ر عدد 

و الذي غیرّ تسمیة  29/09/2013، الصادرة بتاریخ 48، ج ر عدد 2013/ 05/10المؤرخ في  13/325التنفیذي رقم 
الذي یحدد مستویات المساعدة المباشرة : منھ لتصبح بعد التعدیل كالآتي 2بموجب المادة  10/235المرسوم التنفیذي رقم 

ن جماعي أو بناء سكن ریفي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب و الھضاب الممنوحة من الدولة لاقتناء سك
 ).العلیا ومستویات دخل طالبي ھذه السكنات و كذا كیفیات منح ھذه المساعدة

، الصادرة عن كلیة الحقوق و ، مجلة الحقوق و الحریات04/11الترقیة العقاریة في ظل أحكام قانونموھوبي محفوظ، ) 2( 
 .12: ، ص2013، عدد تجریبي، سنة)مخبر الحقوق و الحریات(بسكرة- علوم السیاسیة،جامعة محمد خیضرال
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ل ذلك بهدف الوصول إلى أحسن النتائج، من ، وفتح المجال أكثر أمام الخواص و )1(التمو

عتبر أحسن طرقة الجمع بین الدعم المالي للدولة و خلال  ة للخواص و الذ  الكفاءة المهن

ن   .للتخفیف من أزمة الس

ومة السلعة أ تحملت جزءا لإعانة والمساندة و أنه ا لغةعرف الدعم و      نقول دعمت الح

م منحة تقتطع من الخزنة العامة اصطلاحامن ثمنها، أما  قوم على تقد لفائدة  فهو نظام 

ن و  قطاع الس متها حسب المستفیدمجال معین    .)2(تحدد ق

  :أنواع الدعم المالي -2

ل صور مختلفة و  قد      ه الفقرة الأولى من المادة قدم الدعم في ش هو ما نصت عل

قولها  ة للقرار الوزار المشترك  یتمثل الدعم المالي للأسر من أجل الحصول على "الثان

ة تمنحها ن عائلي، في مساعدة مال ة، في إطار بناء أو شراء مس الدولة، إما للمستفید  الملك

اشرة، و  ما عن طر م ٕ ة للقرضا  )3(" هیئة مال

الآتيو  ون في صورتین هما     :التالي فالدعم المالي 

اشرة  - أ ة م اشرة للمستفید،  :إعانات مال ة التي تقدمها الدولة م الغ المال هي تلك الم

، حیث أن شرو ن لكن  ن، لغرض البناء أو الحصول على س ة في ثمن المس ها تساهم بنس

ة هيو   *.(CNL)الهیئة المعن

اشرة  - ب ة غیر م اشرة، بل  :إعانات مال نقصد بها تلك المساعدات التي لا تمنح للفرد م

نات، و توجه للمؤسس ل تنازل مجاني عن الوعاء ات المشرفة على إنجاز الس قد تكون في ش

                                                
، الصادرة قطاع السكن في الجزائر و تفعیل النظم القانونیة لتمویل ھذا القطاع، مجلة العلوم الإنسانیةمناع إبتسام، )  1( 

  150: ،ص2017، سنة47، عددقسنطینة-عن كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري
، مجلة المفكر، الصادرة عن كلیة قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسربوستة إیمان، ) 2( 

 386: ، ص2014، السنة11بسكرة، العدد- الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
المؤرخ  308-94، یحدد كیفیات  تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ) 3( 

، الصادرة 57الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق الوكني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، ج ر عدد 1994أكتوبر 4في
  .،المعدل و المتمم2008أكتوبر5بتاریخ

(Caisse Nationale du Logement)CNL*: الصندوق الوطني للسكن وھو مؤسسة عمومیة ذات طابع  یقصد بھ
من أجل  144-91صناعي و تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  .تسییر المساعدات المالیة التي تقدمھا الدولة للأفراد للحصول على ملكیة سكن
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ني أو في وسائل البناء، منح  ة النشا الس ض في ضر العقار المعد للبناء، أو تخف

الإضافة إلى تمدید مدة تسدید هذه قروض عقارة مع الت ة فوائد البنوك  ض في نس خف

 .)1( القروض

ر أن هذه الإعانات مخصصة للحصول عو    الذ ان حضر أو الجدیر  ن سواء  لى س

موجب قرار وزار رفي، و  متها    .تحدد ق

 LPAص ــــــــــــــــــخصائ - اــــــــــانیث

ار   اسة الدولة للقضاء على   LPAاعت ة جدیدة، تم استحداثها في إطار س ن غة س ص

ن، أو  ان من الضرور وضع خصائص أو على الأقل محاولة التخفیف منها أزمة الس

 ّ ر غة عن غیرها، وهو ما  قوله مواصفات تمیز هذه الص سه المشرع في قرار وزار مشترك 

ن الترقو المدعم حسب الخصائص"  موجب القرار المؤرخ في  ینجز الس ة المحددة  التقن

المتضمن الخصائص و  2018ینایر سنة  30المواف ل 1439جماد الأولى عام  12

قة على إنجاز ة المط ور أعلاهو  LPA التقن   )2("المذ

قة  2018ینایر 30الرجوع إلى القرار المؤرخ في و  ة المط حدد الخصائص التقن الذ 

ة عامة و نجدها قد قسمت هذه ا، )LPA)3على إنجاز  أخر لخصائص إلى مواصفات تقن

  .خاصة تكون مرجع للمرقي العقار عند البناء

ة العامة  - أ   :المواصفات التقن

عة من القرار على أن هذه المواصفات تعتمد   على نم ومساحة نصت المادة الرا

ن و و  م المس ة، تصم اته الفضائ ة و الإضافة إلى التهیئة ترتی قد فصلت المادة الخارج

                                                
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في العلوم لجزائر و إستراتیجیة تمویلھواقع السكن في ابن یحي محمد، ) 1(

تلمسان، السنة -الاقتصادیة، تخصص تسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید
 .50: ، ص2011/2012الجامعیة

الكیفیات المالیة و كذا آلیات و الذي یحدد الشروط و 2018مارس 14في  من القرار الوزاري المشترك المؤرخ 6المادة ) 2( 
  .2018أفریل  22، الصادرة بتاریخ 23ج ر عدد ، LPAتمویل إنجاز 

الذي یحدد الخصائص  2018ینایر سنة 30ھـ، الموافق لـ1439جمادى الأولى عام 12القرار الوزاري المؤرخ في ) 3(
  .2018فیفري سنة 28صادرة بتاریخ  13ر عدد ،جLPAالتقنیة المطبقة على إنجاز
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ن ة حسب نموذج ات، و الخامسة منه في إنجاز هذه الس ات جماع ل بنا التي تكون في ش

استثناء  ات،  ع البلد ن ذ غرفتین أو ثلاثة أو أرعة غرف في جم عة س ات التا البلد

ات الجنوب، نلولا ن إنجاز س م ة في مناط الهضاب و غیر أنه  ه جماع ات ات ش ولا

ن إنجاز هذه في م ما  ة مجمعة مغلقة و  الجنوب،  ات فرد ل بنا مغطاة على مستو ش

ات الجنوب عة لولا ات التا ه و  ،)1(البلد ن الجماعي أو ش ون الحد الأدنى لمساحة المس

ن ذو  2م70المتكون من غرفتین، و 2م50الجماعي  ن  2م85غرف، و  3للس ة للس النس

  .)2(غرف 4ذو 

ة العامة  قدو    حدد المواصفات التقن ألح بهذا القرار ملحقین یتضمن الأول دفتر شرو 

قة على إنجاز الخصائص تضمن الثاني تعهد من المرقي العقار ل، و LPAالمط لتكفل 

ة الخاصة و    .ذا شرو تنفیذ المشروعالتقن

یب العمراني - أولا   :التر

الآتيو   LPAالواجب توفرها في مشروع نص المشرع الجزائر على الشرو        :)3(هي 

 ة المدعمة ط نات الترقو ه والتعمیر یجب أن تقام مشارع الس قا لمخططات التوج

 .مخططات شغل الأراضيو 

 حققان على الأفضل دسة المعمارة المعتمدة الثراء و یجب أن توفر الهن التنوع اللذین 

ات المستفیدین من حیث الجمال و   .الراحةمتطل

  ه انه والإنتماء إل یجب أن تسمح البیئة الحضرة المنشأة لكل واحد بتعیین م

اة  .مجال من مجالات الح

  م المشروع الإتصال مع المهندس المعمار أثناء تصمیجب على المرقي العقار

ع الخاص و ل  .الحضر للبیئةمراعاة الطا
                                                

، المتضمن LPAالذي یحدد الخصائص التقنیة المطبقة على إنجاز  30/01/2018الملحق الأول بالقرار المؤرخ في )  1( 
   .2018فیفري 28، الصادرة في 13، ج ر عددLPAدفتر الشروط المحدد للمواصفات التقنیة العامة المطبقة على إنجاز 

  . من نفس القرار الوزاري المشترك13مادة ال)  2(
  .LPAمن الملحق الأول لدفتر الشروط المتضمن المواصفات التقنیة العامة المطبقة على إنجاز  11إلى  4المواد من ) 3(
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 اجات ر و شروع محلات موجهة للتسو الحیجب أن یتضمن الم مراف حسب إحت

 .الأفراد

ا نات - ثان   :نم الس

نات حسب نمطها     حدد المشرع في المادة الثالثة عشر من هذا الملح حصص الس

  :)1(وهي

مساحة  20%- نات من غرفتین  ة للس النس   2م50على الأكثر 

نات من  50%- مساحة  3على الأقل للس   2م70غرف 

نات من  30%- ة للس النس مساحة  4على الأكثر    2م85غرف 

أكثر أو أقل من      ة تفاوت مسموح  ة للمساحات %3مع نس   .النس

ل فرد مجمع على حصص تقدر بـ LPAما ینجز    ات الجنوب في ش  2م250في ولا

ناعلى الأقل، و  حصر تدخله في إنجاز س ن للمرقي أن  م ومغطاة ت مغلقة في هذه الحالة 

نجاز الطرق و  ٕ ات المختلفةوا   .الش

ن للمرقي   م ة من  العقار  ما  إلى  %20إنجاز محلات موجهة للتسو الحر بنس

ن، و من الم 25% ة القابلة للس ات ساحة الإجمال ل الجزئ قد تطرق هذا الملح إلى 

عة ا المشروع حسب طب م المعمار و الخاصة  ن من حیث التصم   )2(.التجهیزاتلمس

المشروع  - ب ة الخاصة    :الخصائص التقن

ة إنجاز        ، یتضمن  LPAلقد حاول المشرع ض عمل عن طر وضع دفتر شرو

، و ت ه المرقي العقار ة عهد یوقع عل قا للقواعد التقن الذ یلتزم من خلاله تنفیذ المشروع ط

                                                
نسب یجب تقدیر التوزیع كل مشروع محلیا، دون تجاوز ال"وھو ما أكده المشرع في الفقرة الثانیة من نفس المادة بقولھ )  1(

 ."غرف) 4(للسكنات من أربع  %30، و )2(للسكنات من غرفتین %20القصوى المحددة بـ
،  LPAمن الملحق الأول لدفتر الشروط المتضمن المواصفات التقنیة العامة المطبقة على إنجاز  15نصت المادة )  2(

بالإضافة إلى مواقف السیارات تحت الأرض التي یمكن توفیرھا، یمكن للمرقي العقاري أن ینجز " أنھ علىالمرجع السابق،
من المساحة الإجمالیة القابلة للسكن في  %25إلى  20في كل مشروع، محلات موجھة للتسویق الحر بنسبة تتراوح بین 

 ".السكنات الترقویة المدعمة
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نها المرقي في  ّ الملف التقني للمشروع، والتي الخاصة، وتتجسد هذه الأخیرة في القواعد التي بی

ن الس لفة  ة الم ة الولائ   .وافقت علیها اللجنة التقن

ة - أولا ونات الماد   :الم

ملأ دفتر الشرو الم   ة للمشروع  و قوم المرقي العقار  وضح تضمن الخصائص التقن

ة ه المعلومات الآت   )1( :ف

 ونة للمشروع نات الم   .عدد الس

 ة   .المساحة المبن

  ة المخصصة لها من المساحة عدد المحلات الموجهة للتسو الحر مع تحدید نس

ة  .الإجمال

ا    ة- ثان   : المواصفات التقن

احترام المواصفات و یتعهد الم     نات ومجمل رقي العقار  ة للس الأجزاء الخصائص التقن

ة والتجهیزات، و  ة  وافقتینها في الملف التقني  للمشروع و التي بالمشتر علیها اللجنة التقن

قا للآتي ة ط   )2( :الولائ

  ة العامة المفصلة المشروع المعدة وفقا للمواصفات التقن ة الخاصة  الخصائص التقن

ات   .حسب أجزاء البنا

 ة للمشروع الشاملة لكافة المع طاقة التقن ة الموقع، وعدد ال أرض لومات المتعلقة 

نات المدعمة، ونوعیتها و    .مساحتهاالس

 ص حسب العدد و  تحدید القس عة التخص المحلات (المساحة الموجهة لذلكوف طب

ارات والطواب تحت الأرض و الموجهة للتسو الحر، مواقف ال   ).غیرهاس

                                                
ن تعھد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنیة الخاصة و كذا شروط تنفیذ الملحق الثاني لدفتر الشروط المتضم)  1(

 01:، ص2018فیفري 28الصادرة بتاریخ 13د ج ر عد، LPAمشروع 
لدفتر الشروط المتضمن تعھد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنیة الخاصة و كذا شروط تنفیذ  الثاني الملحق )2( 

  .01: ص، نفس المرجع، LPAمشروع 



مي و : الفصل الأول ن الترقو المدعم الإجرائيالإطار المفاه  للس
 

 13 

ةتوضو       طاقة وصف ل هذه العناصر في  ما یلزم المرقي  ح   ، ترف بدفتر الشرو

ع عقد البالعقار بإرفاق هذا النموذج  مد ملئه    . ع على التصام

ة الخاصة،        الخصائص التقن رس المشرع في الملح الخاص  إضافة إلى ذلك فقد 

ة الإنجاز من جهة شرو لتنفیذ المشروع ز ادة في ضمانات المشتر من جهة، وض عمل

  :)1(تتمثل في الأتيأخر و 

  حدد مدة إنجاز المشر شهر مع مدة  18وع، وأقصاها یجب على المرقي العقار أن 

أقصى حد من  أشهر، وتنطل الأشغال 6تتجاوز  لاتأخیر  تارخ في أجل شهر 

لفة ، و )2(الحصول على رخصة البناء ة الم حرره ممثل المدیرة الولائ محضر  ثبت ذلك 

ة تقدم الأشغال مراق ن وهي من تتكفل   .الس

 المحددة الشرو ومنتجات تلبي المعاییر و ال مواد یجب على المرقي العقار استعم 

ة، و  ة في الجداول الوطن تو ن فسخ العقد إلا إذا توفرت موافقة م م في حالة المخالفة 

ن و  من طرف الس لف  ٕعلام المدیر الولائي الم   .CNLا

 عة و یتعهد الم ة مع رقي العقار بإبرام صفقة دراسة وأشغال ومتا ة للبنا ة تقن مراق

اء  ل شر م تقرر  قوم بتسل ما  د إنجاز الأشغال وف المعاییر  3مؤهلین،  أشهر یؤ

ة لل ة التقن لف بناء، و المضادة للزلازل إلى هیئة المراق نسخة إلى المدیر الولائي الم

ن   .الس

 قا لأح ونة للمشروع فق للمقتنین المؤهلین ط نات الم ع مجمل الس ام ما یتعهد بب

نات إلى  المرقي من و  235-10رقم المرسوم التنفیذ ترسل قائمة المستفیدین من الس

عد التحق من شرو الإستفادة من طرف ن  الس لف    .CNLطرف المدیر المحلي الم

                                                
، LPAدفتر الشروط المتضمن تعھد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنیة الخاصة و كذا دفتر شروط تنفیذ مشروع ) 1(

  .2018فیفري 28الصادرة بتاریخ 13ج ر عدد 
المتضمن تحدید  2011فبرایر سنة  17ھـ الموافق ل  432ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04-11من القانون  6 المادة  )2(

  .2011مارس   6الصادرة بتاریخ  14عدد  الجریدة الرسمیةالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،  
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  یتم التنازل عنLPA ع على للصالح المستفید وفقا للسعر المتف ع ه في عقد الب

م، ة وو  التصام ل الرسوم دون تكلفة الأرض ه  یجب أن لا یتعد الأسقف  حتسب ف

ة  :الآت

ن الترقو المدعم ):1(الجدول رقم    أسعار التنازل عن الس

  

  المناط

الدینار ن    نم سعر الس

ن من  س

  غرفتین

ن من  س

  ثلاث غرف

ن من أرع  س

  غرف

عة : 1 ات التا ات البلد لولا

ةالجزائر، وهران    ،عنا

  قسنطینة

ن جماعي   س

2.500.000  3.500.000  4.400.000  

عة للهضاب  :2 ات التا البلد

ات الجنوب ا و مقر ولا   العل

ه جماعي ن جماعي أو ش   س

2.200.000  3.100.000  3.900.000  

ات  :3 عة لولا ات أخر تا بلد

  الجنوب 

ن فرد مع ساحة وسطح سهل المنفذ، مغل  س

  ومغطى

2.600.000  

ات التراب الوطني :4 ن جماعي  اقي بلد   س

2.300.000  3.300.000  4.100.000  

اتو   وحدد الشر  2018مارس  14خ في من القرار الوزار المشترك المؤر   13المادة : المصدر ف  الك

ة ذا المال ل إنجاز  و  ات تمو ن الترقو المدعمآل   .22/04/2018، الصادرة بتارخ23، ج ر عدد الس

ره أن و     غة جدیدة م LPAنستنتج مما سب ذ وجهة للفئات ذات الدخل المتوس هو ص

منح من و   ، ان رفي أو حضر ن جماعي أو فرد سواء  المحدود، للحصول على س

ن و خلاله للمستفید مسا اشرة تحدد حسب دخل الفرد ونم الس تشرف على ذلك عدة م

  .هیئات حددها القانون 
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  LPAلـ ي ــــــــــــونـــــــــــالقاناس ــــــــــــالأس: الفرع الثاني

     ّ ة التي انتهجتها الجزائر في السنوات الأخیرة، تعتمد أساسا على مبدأ  إن ن اسة الس الس

ن بهدف تحقی العدالة الإ ة والنهوض بهذا القطاع، الح في الحصول في س جتماع

غ المختلفة التي تم استحداثها و التي تنوعت موازاة مع و  تنوع تجسدت فعلا من خلال الص

قات المجتمع غة ، و )1(ط محاولة لإستدراك فشل هذا  LSPهي و  LPAمنها ص قا  سا

اج الأفر  ة احت لات و الأخیر  في تلب نات، من خلال التعد ل اد للس الإصلاحات في 

غة و المساهمة في إنجاز هذ العناصر   .تكرسها في ترسانة من القوانینا الص

غة في المرسوم التنفیذ رقم و     ّ  235-10ان أول ظهور لهذه الص علیها المشرع  فنص

ام المادةو "قوله  قا لأح ة التكمیلي لسنة  110تطب ، یهدف هذا 2009من قانون المال

ن جماعي أو  اشرة الممنوحة من الدولة لإقتناء س ات المساعدة الم المرسوم إلى تحدید مستو

ات منح المساعدة ف ذا  نات و  ات دخل طالبي هذه الس ن رفي و مستو   )2("بناء س

ة منه و   الآتيحددت المادة الثان مة هذه المساعدات    :ق

 ن الجماعي ة للس   )3(:النس

 مة المسا الدخل ضعف  دج عندما یتجاوز700.000عدة الممنوحة للمستفید بـتقدر ق

ساو أرعة مرات الحد دج، و 18.000الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ ون أقل أو 

 .الأدنى للدخل الوطني

  مة المساعدة الممنوحة دج إذا تجاوز الدخل أرعة مرات الدخل 400.000تكون ق

ساو ست م رات الحد الأدنى للدخل الوطني، الوطني الأدنى المضمون، و أقل أو 

ه دخل زوجهو  ضاف إل  .تكون الدخل المحتسب من دخل صاحب الطلب 

                                                
 142: مناع ابتسام، المذكرة السابقة، ص)  1( 
 235- 10من المرسوم رقم المادة الأولى )  2(
 198: بوستة إیمان، المذكرة السابقة، ص) 3( 
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ة حصول المستفید من و   ان  LPAقد نصت المادة السادسة من نفس المرسوم على إم

ساو على قرض بن ة  سعر فائدة مدعم من الخزنة العموم شرو )1(فق %1ي  ، لكن 

   :تتمثل في الآتي

ستوفي شرو السارة لد البنوك و مؤسسات القروض*         ان المستفید    .إذا 

ان دخله محصور ضمن ما حددته المادة الثالثة من المرسوم *           .235-10إذا 

 في ن الر ة للس   :النس

 مة الدعم المالي ات الجنوب  1.000.000بـ  تقدر ق ة لولا النس تمنراست، أدرار، (دج 

، تندوف، ة، إلیز ة غردا شار وغردا  ، ، الواد دج 700.000تقدر بـ، و )ورقلة، الأغوا

ساو ست مرات الدخل الوطني  ان دخل المستفید أقل أو  ات، إذا  اقي الولا ة ل النس

 .)2(الأدنى المضمون 

یجب أن تتوفر في  التيلى الدعم المالي في هذا الإطار و تتمثل شرو الحصول عو    

  :زوجه في الآتيطالب الدعم و 

ة تامة*  ني ملك متلك طالب المساعدة عقار ذو استعمال س   .أن لا 

انت هذه القطعة مخصصة لبناء  أن* ون مالكا لقطعة أرض صالحة للبناء إلا إذا  لا 

ن الرفي اشرة الممنوحة من الدولة في إطار الس ن موضوع المساعدة الم   .)3(س

الإیجار أو * ع  ن في إطار الب ، أو س ن عمومي إیجار ون قد استفاد من س أن لا 

LSP ة في إطار شرا نأو أ إعانة عموم   .ء أو بناء أو تهیئة س

عد التخلي عنه و   ، إلا  ن عمومي إیجار ان مستأجرا لس ستفید طالب الدعم إذا                                                                             لا 

  .)4(لصالح الهیئة المؤجرة

                                                
، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر 11/04النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانوناومحمد حیاة، ) 1(

تیزي وزو، السنة -معمريفي القانون، تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 
 96:، ص2014/2015الجامعیة

  14:22، السا2019مارس  15یوم   www.mhuv.gov.dzموقع وزارة السكن و العمران و المدینة) 2( 
 .10/235من المرسوم  4المادة ) 3(
 .من نفس المرسوم 4الفقرة الثانیة من المادة ) 4(
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م و  04-11الإضافة إلى القانون  الأوامر التي ض من خلالها والعدید من المراس

غة  التفصیل في دراسة عناصر الموضوع، و LPAالمشرع إنجاز ص   .التي سیتم التطرق لها 

ة الأخر  LPAز ــــــــــــــــــــــــــــــــیـتمی: المطلب الثاني ن غ الس   عن الص

   LSPعن  LPAز ـــــــــــــــــــتمیی: الفرع الأول

     ّ الإقتصاد الذ عرفته الجزائر في التسعینات أثر على العدید من التحول  إن

ة، و ع ومواد إالقطاعات، من خلال رفع الدعم على عدة السل ا على ر سلالذ أثّ ستهلاك

ة للمواطن و  ات أهمها مواد البناء، و ار السلع و المقابل ارتفاع أسعالقدرة الشرائ ذلك البنا

ن، الجاهزة الأمر الذ جعل المواط ن ذو الدخل الضعیف عاجزا على الحصول على س

  .)1(سواء من خلال شراءه جاهزا أو إنجازه

ان من الضرور استحداو       ه  ة تعالج هذا الوضع، و عل ن غة س غة ث ص هي ص

LSP  ستهدف شرحة معینة من المجتمع، وهي الفئات ذات الدخل المتوس التي تو

غة على والضعیف، و  ة تتكون مترتكز هذه الص ة مشتر ة مال ی ة تر ن المساهمة الشخص

ٕ للمستفید، و  فوائد مخفّضةعانة من الدولة و ا ي  ستفید المتعامل الإقتصاد )2(قرض بن ما   ،

ض  غة من تخف ع للأملاك  %80في هذه الص ة للوعاء العقار التا من التكلفة الإجمال

الإضافة إلى تمت ة الخاصة للدولة عن طر التنازل،  ع المستفیدین من مساعدات مال

اشرة من الدولة غیر قابلة للتسدید تقدر ب   .)3(دج700.000ـ ــم

ة تتمثل فيو    ة و تقن ات مال غة نجد أنها تتمیز بخصوص   :دراسة هذه الص

  ن حوالي   )2م70إلى  50من (2م70أن تكون مساحة الس

                                                
 125: بن یحي محمد، المذكرة السابقة، ص)  1( 
، )دعم للطبقة المتوسطة و تفعیل للترقیة العقاریة(السكن الإجتماعي التساھمي في ولایة قسنطینة لمیاء بولجمر،)  2(

مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في التھیئة العمرانیة، تخصص التھیئة العمرانیة، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا و التھیئة 
 24: ، ص2005/2006جامعیة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة ال

،یحدد كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر  13من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  5المادة ) 3(
    الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،  1994أكتوبر  4المؤرخ في  94/308

 .2008أكتوبر 5یخ ، الصادرة بتار26ج ر عدد 
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 ن جماعي، نصف جماعي أو فرد أن ن في إطار برنامج س   .یتم إنجاز الس

 ن ون الحد الأقصى لتكلفة الس   دج2000.000أن 

غة بو  ّ نجد أن ا LPAـمقارنة هذه الص ات و لمشرع قد عد عض الخصوص حت ل في  أص

  :)1(الآتي

  ن ة تحمل 2م70مساحة الس   .الزادة أو النقصان %3مع نس

  م إنجاز ن جماعي أو فرد LPAت   .في إطار س

 السعر المتوس لـLPA  دج2800.000هو.  

مقارنة الشرو نجد أنه تم مراجعتها مع ما  غة، لكن  ل ص ة  ة لخصوص النس هذا 

استقراءیت ، و المواد التي حددت شرو الحصول على الإعانة في  لاءم والتطور الإقتصاد

قى ثیرا، فأ غتین نجد أنها لم تتغیر  ن  الص قا من س المشرع على شر عدم الإستفادة مس

التأكید عدم إمتلاك  ن، و  الس ة أو أ إعانة خاصة  في إطار الحضیرة العقارة العموم

ن خاص غة ،)2(مس انت في ص الدخل ف  LSPفي حین تم تعدیل الشرو الخاصة 

  )3(:الآتي

  .الشهر للمستفید لا یتجاوز خمس مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون  الدخل* 

ة*  ن أرع مرات المبلغ الأقصى للإعانة المال   .الحد الأقصى لتكلفة إنجاز الس

غةو  حت هذه الشرو في ص   :الآتي LPA  أص

ساو أرع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون *    .الدخل الشهر أقل أو 

مة الإعانة المقدمة أ*    .دج2800.000تكلفة الإنجاز تساو أرع مرات ق

                                                
حالة برنامج البیع -ضاحیة الجزائر العاصمة الممارسات و التمثلات الحضریة للفئات المتوسطة فيواضح صلیحة،   )1(

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في علمالإجتماع الحضري، كلیة العلوم الإنسانیة و )AADL"(عدل" بالإیجار
  .139: ، ص2013/2014السنة الجامعیة  ،2الإجتماعیة، جامعة الجزائر 

 177:بوستة إیمان المذكرة السابقة، ص ) 2(
الخاصة بتطویر السكن الترقوي ذو الطابع الإجتماعي الموجھ  1999أوت  7الصادرة بتاریخ  278التعلیمة رقم )  3( 

 .  للتملیك
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ل من الو      ازات الممنوحة في  ا، و مقارنة الإمت غتین نجد أنها تتطاب نسب لا تخرج ص

فائدة أقل و تمدید في مدة الدفع،  ة  اشرة، الحصول على قروض بن ة م عن إطار إعانة مال

ض في سعر الوعاء الع ة للمرقي العقار التخف النس   .)1(قار 

نات في و      قا الو  LSPلقد حدد المشرع أنما الس سمى سا ان  ، الذ  ن التطور س

ن فر  LPAهي نفس الأنما الموجودة في و  ن جماعي أو س قا لطلب إما س حدد ط د و 

ةالمستفید، و  ل برامج خماس   .تم إنجازها في ش

ره لا یوجد اختلاف بین و     ار هذا الأخیر امت LPAو LSPنتیجة لما سب ذ داد اعت

ة وحیدة و  غة للأول، إلا في جزئ ة المراد  LSPهي أن المرقي العقار في ص یختار الأرض

غة  قا من طرف مصالح  LPAإنجاز المشروع علیها، أما في ص ة معینة مس تكون الأرض

  .رقیین العقارین الراغبین في إنجاز مثل هذه المشارعتبلغ للم، و )2(أملاك الدولة

 LPP عن LPAز ــــــــــــــیـــیـــــــــــــــــــمـــــــــــت: يـــــــــــــالفرع الثان 

ن الترقو الع    غة الس ، في ظل ظروف معینة 2014مومي سنة استحدث المشرع ص

  .تتوفر فیها مجموعة من الشرو وجهها لفئةو 

  :LPP فـــــــــــعرــــــــــــــــت - أولا 

     ّ قولها  14/203في المرسوم التنفیذ رقم  المشرع نص غة  على تعرف هذه الص

ن الترقو العمو " ستفید من إعانة الدولة مي هو مشروع عقار ذو صالح عام و الس

  .خصص للأشخاص الذ حدد دخلهم في المادة الثامنة أدناهو 

ن لكل طالب مؤهلو  غة من الس   .)3("تتكفل الدولة بإنجازه و تضمن الإستفادة من هذه الص

                                                
، مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه في لجزائريتطور المركزالقانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع اشعوة مھدي،  )1(

، 2014/2015قسنطینة، السنة الجامعیة - القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري
 124: ص

ماي  14یعدل و یتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2018أفریل سنة  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  )2(
الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة و موجھة لإنشاء برامج  2011سنة 

 .03/10/2018 بتاریخالصادرة  58السكنات المدعمة من طرف الدولة، ج ر عدد 
الذي یحدد شروط و كیفیات  2014/ 15/06المؤرخ في  14/203الفقرة  الأولى من المادة الثانیة للمرسوم التنفیذي رقم  )3(

 .27/06/2014، الصادرة بتاریخ 44شراء السكن العمومي، ج ر عدد 
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ة موجهة للفئة المتوسطة الدخل، LPPــالتالي فو     ن غة س المشرع على  حددهاو   هو ص

ون ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أساس أجر الزوجین، و    .)1(الذ یجب أن 

ة العقارة تتكفل الدولة و      ة  للترق ة الوطن تقدم و  ،)ENPI(بإنجازها ممثلة في الشر

نات،  ة المقامة علیها الس ض لسعر الأرض ل تخف اشرة في ش طرقة غیر م الإعانة 

أشغال الطرق و  الإضافة ل إلى تكفل الدولة  ات المختلفة، زادة على ذلك توفیر التمو الش

ة فائدة  ل قروض عقارة بنس   .)2(منخفضةفي ش

ّ و      عتمد فق على الإعانة  LPPو LPAضح مما سب أن الفرق بین ت أن هذا الأخیر 

غة  اشرة، في حین تعتمد ص ة الغیر م ة  LPAالمال النس ه، أما  صورت على الدعم المالي 

غة  ع فهي في ص ة الب عد إعلان إفتتاح الإكتتاب للإستفادة  LPPلآل حرر  ع التام،   عقد الب

ات مع الوثا ن، حیث یتم إیداع الطل عد معالجتها من س ة و ئ المحددة لد الجهات المعن

ل قرار إدار یلتزم على أساسه المرقو  ع في ش سلم مقرر الب ي العقار العام الموافقة علیها، 

ةو بإتمام الإنجاز،    )3(.المستفید بدفع المستحقات المال

  :LPPادة من ـــــــــــــــرو الإستفـــــــــــــــــش - اــــــــــــثانی

س الو       ّ الشرو الواجب توفرها للإستفادة  14/203المرسوم التنفیذ رقم  شرع فيمر

الآتي ن في هذا الإطار وهي    )4(:من س

  ني أو قطعة أرض عدم امتلاك صاحب الطلب أو زوجه عقارا ذو استعمال س

  .صالحة للبناء

  ن أو شراءهعدم ة لبناء س   .إستفادة صاحب الطلب أو زوجه من مساعدة مال

                                                
 . 14/203من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة   )1(
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، تمویل الترقیة العقاریة العمومیةربیع نصیرة،  )2(

 .35: ، ص2005/2006ر، السنة الجامعیة جامعة الجزائ
 174:بوستة إیمان، المذكرة السابقة، ص )3(
 14/203من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة   )4(
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  ون دخل المستفید وزوجه یتراوح بین ستة مرات و ساو اثنا عشرة مرة أن  أقل أو 

  . الأجر الوطني الأدنى المضمون 

ه ح الطعن، و   ني الذ تم رفضفل المشرع للمعو      رسته المادة التاسعة طل هو ما 

ن "قولها  26/09/2015الصادر في  )1(الوزار  من القرار ن للطالب  المستأجر لس م

ه، أن یودع طعنا یرتكز على التزامه المسب بإرجاع  عمومي إیجار الذ تم رفض طل

ن إلى الهیئة المؤجرة   "الس

ة من نفس المادة و عند دراسة الشرو ومقارنتها و     یجب أن یتم " ـــالتي تقضي بالفقرة الثان

ن فسخ عقد الإیجار و  ح الس م مفات ن العمومي الإیجار قبل تسل الإرجاع الفعلي للس

ار المشرع " الترقو العمومي اعت قا من الدعم،  نجد أنها تتنافى مع شر عدم الإستفادة مس

الإیجار من الإستفادة مجددا من  ع  ن الب ن المستفید من س شر التنازل عن  LPPم

ة، و ن السابالس مبدأ العدالة الإجتماع عتبر مساس    )2(.الذ 

الإی عن LPAییز ــــــــــــــــــتم: الفرع الثالث ع  نات الب   جارـــــــــــس

ع       غة الب ة و لقد استحدثت ص ن اسة الس قتضالإیجار في ظل الس ى المرسوم ذلك 

ن و  105 -01رقم  )3(التنفیذ الحصول على مس ة ثابتة، هي تسمح  ملك عد إقرار شرائه 

عد إنقضاء مدة و  ع، و ذلك  غة الإیجار المحددة في عقد الب ر أنه في هذه الص الذ الجدیر 

مه مسا تم تفعیل دور المستفید من خلال  ل هذا المشروعتقد ة لتمو تختلف ، و )4(همة شخص

ن فتكون  ن 140.000حسب نم الس ون من دج للس مساحة  3الم   2م70غرف 

ن ذو 170.000و مساحة  4دج للس الإیجار ، و 2م85غرف  ع  الهدف من استحداث الب

                                                
، المحدد لشروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكیفیات 26/09/2015القرار الوزاري المؤرخ في  )1(

 .2015نوفمبر  29، الصادرة بتاریخ 63ذلك، ج ر عدد 
 175:، صالسابقة لمذكرة بوستة إیمان، ا  )2(
الذي یحدد شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار  23/04/2001المؤرخ في  01/105المرسوم التنفیذي رقم  )3(

 .2001أفریل 29، الصادرة بتاریخ 25البیع بالإیجار و كیفیات ذلك، ج ر عدد 
 144:المذكرة السابقة، صواضح صلیحة،  )4(
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نات في مدة قصیرة بین هو تسهیل الإستفادة من  حد أقصى 18س الغ و  شهر وسنتین  م

  .معقولة

غ إلى ا     ة محدودة الدخل، و یتوجه هذا النوع من الص قات من الطتتكون لفئة الإجتماع

فة و  مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون،  5هم الذین لا یتجاوز دخلهم المتوسطة و الضع

ال  استق ة  ره، و أما عن الجهة المعن ن وتطو الة تحسین الس ات فهي و لكن في ظل الطل

قد ح  ة العقارة، التعدیل الجدید أص الترق ة من  تقدمو م إلى المتعهد  المساهمة الشخص

ل دفعات و طرف  ن، ثم یتم  %10تقدر الدفعة الأولى بالمستفید على ش من سعر الس

ل واحدة  مة  ة لمدة ثلاثة سنوات ق أقسا ، و %5تسدید دفعات سنو قي  دفع المبلغ المت

  .سنة 20شهرة لمدة أقصاها 

غتي و    نات و   LPAمن خلال ما تم التطرق له نجد أن ص الإیجار تختلفان فيس ع   الب

ات  ن جمعها في العدید من الجزئ   :ةالآتالنقا م

  ع ة ب ع  LPAآل ع، في حین أن عقد الب م أساسه الب ع على التصام هي عقد الب

ع و الإیجا ام الب عتمد أساسا على أح   .)1(الإیجار في آن واحدر 

 ة لـ ة البناء في حالة إنجاز  LPAالنس من تارخ تسجیل العقد الرسمي ه تنتقل ملك

اره نو  اعت ة عقار في طور الإنجاز، و شهره  ع قل ملك ة في الب المقابل یؤجل إنتقال الملك

امل الثمن  .الإیجار إلى حین الوفاء 

  غة الإیجار تعتبروتعتبر جزء من الثمن، و  LPAتدفع الأقسا في ص ع  رة أج في الب

عة و  العین المب ستوجب رد العقار المؤجر، و تخلف عن سدالعن الإنتفاع  عد المبلغ ادها 

ازة المستفید ع في ح قي فیها المب      .)2(المدفوع مقابل للإنتفاع  في المدة التي 

                                                
، 2007، سنة5، مجلة الباحث الصادرة عن كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،  العدد عقد البیع بالإیجارحملیل نوارة،  )1(

 178: ص
أبریل  23المؤرخ في  01/105: النظام القانوني لعقد بیع السكنات بالإیجار طبقا للمرسوم التنفیذي رقمفرحات حمید،  )2(

بن  - ذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرم ،2001
 07: ، ص2006/2007یوسف بن خدة، السنة الجامعیة 
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ع ن الإیجار العمومي LPAز ــــــــــــــــــــــتمیی: الفرع الرا   عن الس

ن من خلال        ة  اعتمادلقد حاولت الدولة الجزائرة القضاء على أزمة الس ن اسة س س

مختلف فئاتهم، و  عتخدم المواطنین  ة و لعل أهم نظام ات نات الإجتماع ذلك ته هو نظام الس

اعت ازات للفئات محدودة الدخل،  ة في المجتمعلما یوفره من امت ما أد  ارها الشرحة الغال

ن الإیجار العمومي من خلال المرسوم التنفیذ رقم إلى استحدا غة جدیدة هي الس ث ص

قوله  افهعر ، و )1(08-142 ة  ن العمومي "في الفقرة الأولى من المادة الثان الس قصد 

ن الممول من طر  ة، الإیجار في مفهوم هذا المرسوم، الس ف الدولة أو الجماعات المحل

فهم حسب مداخیلهم  الموجهة فق للأشخاص الذین تمو  ة تصن ضمن الفئات الإجتماع

نات غیر لائقة والمعوزة و  نا أو تقطن في س أو لا تتوفر لأدنى /المحرومة التي لا تملك س

  ".شرو النظافة

غة موجهة لفئة من المجتمع لا تسمح لهم مداخیلهمو        الحصول على  التالي فهذه الص

ك، تمول مشار ن سواء عن طر الإیجار أو التمل اس ل نات سواء  من الخزنة  ع هذه الس

ة و )2(ةالعموم ة تخصص التسییر العقار على أراضي عم، وتنجز من طرف دیوان الترق وم

ن و  غلصالح مدیرات الس ة الص ق مواصفات أقل درجة من  ة، و   .التجهیزات العموم

ن الإیجار العمومي تكون مؤقتة، و      ر في هذا الشأن أن الإستفادة من الس الذ الجدیر 

ار المدة من ا غة لا تؤد لعناصر الجوهرة في هذا العقد، و اعت الأهم من ذلك أن هذه الص

ة العقار المؤجر، فهو عقد إدارة لا عقد تصرف  )3(أ حال من الأحوال إلى اكتساب ملك

ع  ة،  LPAبخلاف عقد ب ة من و الذ ینقل الملك نات الإیجارة العموم ع الس عتبر عقد ب

                                                
    ، المتضمن تحدید قواعد منح السكن العمومي الإیجاري، 2008ماي 11المؤرخ في  08/142المرسوم التنفیذي رقم  )1(

 .11/05/2008،الصادرة بتاریخ 24ج ر عدد 
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،)إیجار السكنات العمومیة(إیجار سكنات دیوان الترقیة و التسییر العقاري ناجي یسمینة،  )2(

     ، 2017/2018قسنطینة، السنة الجامعیة -في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري
 15: ص

 18: المذكرة ، صنفس یسمینة،  ناجي )3(
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ن للمستفید مناقشة بنوده، و ، فلا)1(عقود الإذعان م ة   في المقابل نجد أن المساهمة الشخص

ة في حالة المخالفة،  الرجوعتضمن له الح في مناقشة العقد و  LPAللمستفید من  المسؤول

هو    .قد وضع المشرع لكلا العقدین نموذج یجب على الأطراف الإلتزام 

ن الخروج بهذه النتائجو   م غتین    :خلاصة للمقارنة بین الص

  غة ن الإیجار  LPAص غة الس تقوم على امتلاك المستفید للعقار، بخلاف ص

ة   .العمومي التي تعتمد على الإیجار الذ لا یتحول إلى ملك

  ع ون العقد في  LPAعقد ب ام خاصة، في حین  ع تام یخضع لأح هو عقد ب

ه المدة عنصرا جوهرا ن الإیجار العمومي عقد إیجار من نوع خاص تكون ف   .)2(الس

  الأقسا المدفوعة في إطارLPA  الغ المدفوعة ة للم النس هي جزء من الثمن أما 

العقا ن الإیجار العمومي تعتبر أجرة الإنتفاع    .رفي الس

  ل في مشروع ة من من دعم مالي من الدولة، و  LPAیتكون التمو مساهمة شخص

ة على حساب الدولة فق نات الإیجارة العموم   .المستفید بینما تنجز الس

   المتعهد له بإنجاز مشروعLPA  س ون مرقي عقار خاص أو عام، على ع قد 

نات الإیجارة العموم ن الس ة و ة التي تنجزها دواو  .)3(التسییر العقار الترق

  

  

  

  

  

  
                                                

، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة إیجار السكنات الإجتماعیةزواھرة عمر،  )1(
 51: ، ص2002/2003الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة

 32: زواھرة عمر، نفس المذكرة، ص  )2(
 16:ص  السابقة،ناجي یسمینة،  المذكرة  )3(
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حث الثاني عة لإنجاز مشروع : الم   LPAالإجراءات المت

ة إنجازنظ     من خلال وضع إجراءات خاصة بكل طرف،  LPAمشروع  م المشرع عمل
وعلیھ تطرقنا في المطلب الأول للإجراءات المتعلقة بالمستفید، وفي المطلب الثاني 

  .للإجراءات المتعلقة بالمرقي العقاري
المستفیـــــــــــالإج: المطلب الأول   دـــراءات المتعلقة 

  هوم المستفیدــــــــــمف: الفرع الأول

  فـــــــــــــالتعر - أولا

ه الشرو التي نص علیها المشرع في القرار       عي جزائر تتوفر ف ل شخص طب هو 

حدد الشرو و  2018مارس  14الوزار المشترك المؤرخ في  ذا الذ  ة، و ات المال ف الك

ن الترقو المدعم ل إنجاز الس ات تمو   .آل

ا   روــــــــــــالش - ثان

الآتيالمستفید وزوجه و ب الشرو على تط    )1(:هي 

 ن الس ة أو أ إعانة خاصة  قا من الحضیرة العقارة العموم   .عدم الإستفادة مس

 ني، و عدم امتلاك ملك نه ة تامة لعقار ذو استخدام س م التالي فالمالك على الشیوع 

  .الإستفادة في هذا الإطار

  ل عدم امتلاك أرض موجهة للبناء و ح له مفهوم المخالفة  ة  مالك لأرض فلاح

  .الإستفادة

 د الأدنى للأجر الوطني الزوجة معا ستة أضعاف الحجاوز دخل الزوج و أن لا یت

 )2(.دج18.000هو المضمون و 

  

 

                                                
 10/235من الملرسوم التنفیذي رقم  4المادة   )1(
 178: بوستة إیمان، المذكرة السابقة، ص)2(
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  LPAادة من ــــــــــــملف الإستف: الفرع الثاني

ن ملف یتضمن  قوم المترشح للإستفادة     غة بتكو من الدعم المالي في إطار هذه الص

ة   )1(:الوثائ الآت

  ة وهي مصادق  CNLتسحب من  )2(استمارةطلب الحصول على مساعدة مال

  )نسختین(علیها

 ة مصادق علیها طاقة التعرف الوطن   صورة طب الأصل من 

 ة للمترشح لاد أصل   )12رقم (شهادة م

 لاد الزوج   شهادة م

  أقل من شهادة عمل المترشح و أشهر أو صورة طب الأصل للسجل  6زوجه مؤرخة 

ة للتجار النس   التجار مصادق علیها 

 ة للأعزب طاقة شخص ة أو    شهادة عائل

 طاقة إقامة  

 ة العقارة للمترشح مستخرجة من ا لمحافظة العقارة لمقر الإقامة شهادة عدم الملك

لادو  ان الم   ذلك من م

 ة  زوجهللمترشح و ) مع تحدید الفترة(سنو راتب الشف ال شف المداخیل السنو أو 

  للتجار

ة م الوثائ الآت ه تقد ة للزوج غیر العامل عل النس   :و

 شهادة عدم العمل  

 شهادة عدم الإنخرا مستخرجة من الصندوق الوطني لتأمین للأجراء  

 یر الأجراءصندوق الوطني لتأمین غشهادة عدم الإنخرا مستخرجة من ال  

                                                
 10:47: ، الساعة 26/03/2019یوم   www.mhuv.gov.dzموقع وزارة السكن و العمران و المدینة)1(

 01: أنظر الملحق رقم  )2(
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قا للدلیل المنهجيو     ان الإقامة، و  تودع الملفات لد )1(ط ة لم تتم دراسة مصالح البلد

ات من طرف لجنة خاصة تنشأ بناءا عل ا، و الطل م عین ى قرار الوالي المختص إقل ؤخذ 

، و الإعت ة للمستفید والقدرة على تسدید الأقسا ة العائل ةار الوضع التي  الظروف الإجتماع

سلمها المدیر الولائي لتأكد منها عبر تحقی إجتماعي، و یتم ا ة یتم إعداد قوائم  في النها

ن في أجل  الس لف  ع الوالي و  CNLیوم إلى  15الم بدأ حساب هذه المدة من تارخ توق

ملفات الطالبین و على هذه  لى المرقي العقار المعنيالقائمة مرفقة  ٕ   )2(.ا

المرقي العقار : المطلب الثاني   الإجراءات المتعلقة 

  مفهوم المرقي العقار : الفرع الأول

  فــــــــــــــــــــرــــــــــــالتع- أولا

ة للمرقي العقار      ار انه  تيالآ التعرف اخترنا منهاقد و  اختلفت التعارف الفقه على اعت

عي أو معنو حاصل على اعتمادو ، شامل ل شخص طب  في السجل التجار مقید و  هو 

ادرة  ،الجدول الوطني للمرقیین العقارینو  ة للم اف ة  متلكون مؤهلات أو قدرات مال الذین 

ة ة أو جماع ات فرد ات أو أجزاء من بنا ة أو بنا أو إعادة تأهیل  ،مشارع عقارة بناء بنا

م بناءات تتطلب لة أو تدع تهیئة أو تأهیل أحد هذه التدخلات أو  أو تجدید أو إعادة ه

عد الإنجاز  عها قبل أو  ات قصد ب ة التنسی بین /والش ما أنه یتولى مسؤول أو إیجارها، 

ة الإنجاز عة الإجراءات  ،الأعمال التي یتطلبها تنفیذ أشغال البناءو  المتدخلین في عمل ومتا

ة ة للمشروع العقار حتى نهایته، و  التقن ة والقانون ة و الإدارة والمال ة المدن تحمل المسؤول

ة، فه ة إنجاز البنا ة على عمل ل الأعمال التجارة  ووالجزائ عون اقتصاد مؤهل لممارسة 

ة العقارة طة بنشا الترق     )3(.المرت

                                                
برنامج ، المتعلقة بكیفیات تنفیذ 6/2/2018المؤرخة في  01الدلیل المنھجي الملحق بالتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  )1(

 .السكنات الترقویة المدعمة
، مجلة المفكر، صادرة عن كلیة قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسربوستة إیمان،  )2(

 388: ص ، 2014، سنة 11بسكرة، العدد –الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 
 27:مسكر سھام، المذكرة السابقة، ص )3(
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ة للتعرف القانوني فقد    النس سمى في ظل القانون رقم  أما  ة  86/07ان  الترق المتعل 

ت العقارة ه المشرع اسم أطل، و تبالم ة العقارة عل في المرسوم  المتعامل في الترق

، و  93/03ي رقم التشرع النشا العقار في   على مصطلح المرقي استقر أخیراالمتعل 

ا "قوله  الثالثة من المادة 14الفقرة  في حسم الجدال بتعرفهو  11/04القانون  عد مرق

ات بناء مشارع  عمل ادر  ، ی عي أو معنو ل شخص طب عقارا،في مفهوم هذا القانون، 

ات تتطلب أحد هذه  م بنا لة، أو تدع م أو إعادة تأهیل، أو تجدید أو إعادة ه جدیدة، أو ترم

عها أو تأجیرهاو  التدخلات، أو تهیئة ات قصد ب عد "قوله أضاف تعرفا آخر و  "تأهیل الش

ا عقارا، في مجموع الحقوق  ة العقارة المخصصة حصرا للبناء و  مرق ات، مرقي الأوع الواج

عها/و تفي بذلك بل و  )1("أو للتجدید العمراني قصد ب ضا لم  من  2في المادة عرفه أ

عي أو " الآتي هوو  )2(12/84المرسوم التنفیذ رقم  ل شخص طب ا عقارا  عتبر مرق

ة العقارةمعنو  مارس الترق   ...."حوز اعتمادا و 

ع للدولة و نقسم المرقي العقار إلى نوعین الأول شو      المرقي خص معنو تا سمى 

عي أو معنو خاضع  والثانيالعقار العام،  ان شخص طب مرقي عقار خاص سواء 

ة لمشروع هو المعنيو  )3(للقانون الخاص ة مهامه تتمثل و  ،LPA النس   :)4(في الآتي الأساس

  ة اللازمة لتنفیذ المشروع العقار  توفیر الأرض

  مساعدة المتدخلین في النشا العقار ة للمشروع   إعداد الدراسة التقن

 ل مشارعه العقارة ة اللازمة لتمو   توفیر الموارد المال

  

ا ین لإنجاز  - ثان   LPAمعاییر انتقاء المرقیین العقار

                                                
 11/04من القانون 18المادة  )1(
ممارسة مھنة المرقي العقاري ، المحدد لكیفیات منح الإعتماد ل20/02/2012المؤرخ في  12/84المرسوم التنفیذي رقم  )2(

 .26/02/2012، الصادرة بتاریخ 11و كذا كیفیة مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین، ج ر عدد 
القانون الخاص، تخصص  ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیرفيالمسؤولیة الجزائیة المرقي العقاريبن عیسى محمد،  )3(

 21:، ص2016/2017مستغانم، السنة الجامعیة- قانون مدني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس
 20:بن عیسى محمد، نفس المذكرة ، ص )4(
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ار بین المرقیین العقارین    فهم بإنجاز مشارع و  وضع المشرع معاییر صارمة للإخت تكل

ة غة و تتمثل في النقا الأت ة في إطار هذه الص ن   )1(:س

 نات المنج تم التأكد من ذلك من قبل السنوات الأخیرة و  10زة خلال الـعدد الس

ة   :الهیئات الآت

ن *       ة للس ةالمدیرة الولائ ات المنته ما یخص العمل   ؛ف

الصندوق الضمان و * ادلة  عالكفالة المت الب ة للإلتزامات المتعلقة                                         على  نس

م   ؛التصام

  ؛)تصرح(مراجع المرقي العقار *      

 ة للمرقي العقار و تحدد حسب رقم الأعمال المنجزة خلال السنوات  القدرات المال

 .الثلاثة الأخیرة في إطار النشا العقار 

عة من طرف : الفرع الثاني   ار ـــــــــــــي العقــــــــــــــالمرقالإجراءات المت

ین للملفات - أولا    إیداع المرقیین العقار

قوم الوالي  LPAإن إعداد قوائم المستفیدین من       ات، ف ة للولا د توفیر الإعانات المال یؤ

نات، و  بإشهار للمرقیین العقارین لإقتناء ة لإنجاز مشارع الس تم إیداع الملفات على أرض

ا لفة  ة الم ن و مستو المدیرة الولائ ة 6تضمن الملف لس   )2(:نسخ من الوثائ الآت

 عة لأملاك الدولة طلب اقتن ة تا وجه إلى الوالي و اء لأرض المحددة للمشروع و

ا م   .المختص إقل

 ملئ و دف المشروع  موجب القرار تر الشرو الخاص  قا للنموذج المحدد  وقع ط

قة على ا 2018ینایر30المؤرخ في  ة العامة المط حدد الخصائص التقن لبرامج الذ 

ة المدعمة ة الترقو ن   .الس

                                                
 .، المرجع السابق01تعلیمة الوزاریة المشتركة رقم الملحق بال الدلیل المنھجي )1(
  .، نفس المرجع01تعلیمة الوزاریة المشتركة رقم الملحق بال منھجيالدلیل ال)2(
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  ة المتعلقة مة الوزارة المشتر التعل ة للمشروع حسب النموذج المرف  طاقة تقن

ة المدعمة نات الترقو ات تجسید برنامج الس   )1(.ف

  تماد ممارسة مهنة المرقي العقار عا.  

 الإنتساب  نسخة من شهادةقارین، و شهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین الع

ة العقارةالكفالو سلمها صندوق الضمان  ادلة في الترق   .ة المت

  ة العقارة تبین ادلة في الترق شهادة مسلمة من قبل صندوق الضمان والكفالة المت

مإلتزامات المرقي الع ع على التصام   .قار في إطار الب

  ة السجل التجار و   .للمرقیین العقارین عند الإقتضاءالقوانین الأساس

 ن مراجعه في مجال إنجاز قار یتصرح المرقي الع ّ ل ابی لمشارع العقارة 

ات المتمم إنجازهاالمبررات الالشهادات و  العمل   .متعلقة 

ات،       ة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا من تارخ إیداع الطل ة للولا وتجتمع اللجنة التقن

ام  ا ترشحاتانتقاء المرقیین العقارین و للق التزاماتهم  تلغى تلقائ المرقیین الذین أخلوا 

ة في إطار ممارسة المهنة، و الت م ا نظ م قوم الوالي المختص إقل عد إنتهاء أشغال اللجنة 

غ المقبولین في أجل  ة 15بتبل قرار التنازل عن الأرض تضمن القرار عدد ، و )2(یوم 

ن إقامتها على الوعاء العقا م نات التي  حات التجارة والخدمات، ر مع تحدید المساالس

ة الحرة و  نات الترقو الحظائر في الطاب تحت الأرضي عند الإقتضاء الممنوحة  في والس

  .إطار إنجاز المشروع

ة للمرقیین المرفوضین فیتم إرسال رد سلبي مبرر للمعنیین في أجل أقصاه      النس  8أما 

ام ابتداءا من ة، و  أ فوق في حتارخ اجتماع اللجنة التقن منح  300الة قوام مشروع  ن لا  س

ة إلى مصالح  ة للولا عد إرسال تقرر مفصل من طرف أمین اللجنة التقن للمرقي العقار إلا 

ن الس لفة  زة للوزارة الم   .الإدارة المر
                                                

  02: انظر الملحق رقم   )1(
 211:بوستة إیمان، المذكرة السابقة، ص )2(
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ا   ین - ثان   التنازل عن الأراضي لصالح المرقیین العقار

غ قرار القبول إلى المرقیین العقارین یرخّ       ار التنازل عن ص الوالي على أساس قر عد تبل

ة هنا یتعین على المرقي في أجل تحدده اللجنة التقن، و )1(الوعاء العقار  ة، حسب أهم ة للولا

ّ المشروع و  الرأ التقني  5ه الأقصى حد م ملف إنجاز المشروع المرف قانونا  أشهر، تسل

ن الس لف  التعمیر إلى المدیر الولائي الم لفة  ة الم   .لمصالح الولا

عد تسدید سعر التنازلو      و  )2(تم إعداد عقد التنازل من طرف إدارة أملاك الدولة 

ة أو الأ العمل لح بهذا العقد دفتر یوم، و  30حقة في أجل قسا المستالتكالیف الخاصة 

النموذج المحدد في القرار الوزار المشترك المؤرخ في   2011ما  14الشرو المرف 

عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  ات التنازل عن الأراضي التا ف حدد شرو و  الذ 

ن تمنح للمرقي العقار إعانات و  المتمم،ة مدعمة من طرف الدولة المعدل و للإقامة برامج س

ا عة لأملاك الدولةغیر م مة للأراضي التا ض للق ل تخف ــمساهمة تقدر ب شرة في ش ــــ ــــ   :ـــ

ة و قسنطینة 80%*     ات الجزائر، وهران، عنا ة لولا   .النس

ا 95%*     ات الجنوب و الهضاب العل ة لولا   .النس

ة 90%*     ات الأخر  النس   .للولا

  عـــــــــــــــــشارــــــــــاز المـــــــــــــــــإنج - ثالثا

ة و     قوم المرقي مجرد الحصول على عقد الملك تتبین المصادق علیها،  قائمة الم المرف 

ة و العقار ب عد استشارة إنجاز الدراسات الهندس اتب دراسات  5ذلك  ما على الأقلم  ،

ة و  مؤسسات إنجاز یتعهد مع ات الكاف ان ة تتوفر على الإم التي تختلف حسب أهم

  .المشروع

                                                
 03: انظر الملحق رقم )1(
المؤرخ ، المعدل و المتمم للقرار الوزاري المشترك 25/08/2015من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3المادة  )2(

، الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجھة لإنشاء 14/05/2011في 
 .2015دیسمبر  29، الصادرة بتاریخ70ج ر عدد دعمة من طرف الدولة، برامج السكنات الم
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ة على و      ة في الإنجاز للمؤسسات الوطن قد سعى المشرع في هذا المجال إلى منح الأولو

ما ألزم المرقي العقار بتسل ة،  م نسخ من العقود المبرمة بینه حساب المؤسسات الأجنب

ین المتعاملین ال لّ هم معقارین و و م، و تب الدراسات الم التصم ة ذا هیئة اف  ة التقن لمراق

عة إلى الدیر الولائي للبناء، و  المتا لف  تب الدراسات الم الإضافة إلى م مؤسسات الإنجاز 

ن  الس لف    .ذلك قبل الإنطلاق في الأشغالو الم

ة تنطل الأشغال بإعداد محضر افتتاح الورشة من طرف و       ممثل عن المدیرة الولائ

لفة  ، و الم طلب من المرقي العقار ن  مجرد الس ن نموذجي  لزم هذا الأخیر بإنجاز س

ن الجماعي ة للس النس ل العمارة الأولى  ات )1(الإنتهاء من إنجاز ه ، أما في حالة البنا

ة فور الإنتها ن الأول، و الفرد ل المس حصل المء من إنجاز ه رقي على موافقة جب أن 

ن أو ممثله، و المدیر ال الس لف  تترجم الموافقة من خلال إعداد محضر حضور ولائي الم

  .موقع من طرفه أو من ممثله ومن المرقي العقار 

شف جدول وصفيو      قوم المرقي بإیداع  لف بإعداد  لد )2(في المقابل  الموث الم

ناتالعقود، و  ة لكل نوع من الس النس ام المرسوم  ذلك  قا لأح ل المشروع ط التي تش

  .431-13التنفیذ رقم 

عا   التسییر المالي للمشروع - را

ل مشروع      ة موقعة من طرف LPAیتم تمو لف  عن طر اتفاق المدیر الولائي الم

ن و  ة الوعاء الس عد توفر هذا الأخیر على عقد ملك المرقي العقار المعني، وذلك 

ة للمشروع، نسخة من الإعتماد  طاقة التقن أو شهادة التعمیر، ال ، رخصة البناء ّ العقار

وشهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقارین، نسخة من الإنتساب المسلمة من 

  .)3(نسخة من السجل التجار ادلة في الترقي سارة المفعول،طرف الضمان و الكفالة المت

                                                
  .، المرجع السابق01الدلیل المنھجي الملحق بالتعلیمة رقم )1(
 04: لملحق رقمأنظر ا )2(
 .نفس المرجع، 01الدلیل المنھجي الملحق بالتعلیمة رقم)3(
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عد التحق من شرو الإستفادة  من    عد إعداد قرارات منح إعانة الدولة، الذ یتم  وذلك 

ن، مع  ة إلغاء هذا القرار من طرف الدعم المالي لطالبي الس ان حالة تقصیر  في CNLإم

ل من المرقي العقار و  المستفید، لغ  ّ ب ن بذلك، و یتم و الس لف  المدیر الولائي الم

ام من طرف لجنة خاصة 10استخلافه في أجل    .أ

غي على المرقي العقار أن یوجه لـ     ع على  CNL ین نسخة من مجمل عقود الب

م، في أجل  بجمع  والذ یتكفل أشهر من تارخ استلام قرارات منح الإعانة، 4التصام

ة الممنوحة لهم أو  ونة من مساهمات المستفیدین، والقروض البن ة للمشروع الم الموارد المال

، الدفعو  قروض أخر معدة من طرف المرقي العقار  تدفع هذه الأموال على أساس أوامر 

م ع على التصام تصب في حساب خاص مفتوح من و  ،وف الحصص المحددة في عقد الب

اشر لكل تسبی أو تسدید من طرف ، و CNLقبل  منع على هذا الأخیر أ تحصیل م

تتبین   .)1(الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   04- 11من القانون رقم  42المادة )1(
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  خلاصة الفصل الأول

ره فإخلاصة لما ت      ة تم  LPAن قدم ذ ن غة س ن لفئة لتوفیر  استحداثهاص الس

ةإ رس المشرع ترسانة من القواعد  جتماع قا لشرو معینة، ولذلك  ذات دخل متوس لكن ط

ة غة القانون ات المتعلقة بهذه الص ل الجزئ م    : ةــــــــالآتی جــائـــــــلنتل، وقد توصلنا لتنظ

غة -  غةامتداد لـ هي LPA أن ص ة وخصائص مختلفة تمیزه LSP ص شرو تقن  الكن 

ة ن غ الس ة الص ق  .عن 

من خلال مساهمة من طرفین الأول هو المستفید قدم  LPA مشروعل تمو أن  - 

ة، والثاني  اشرة ممثل ل CNLشخص ة م ل دعم مالي یتكون من إعانة مال لدولة في ش

شرو ل قروض عقارة  ،تمنح للشخص  اشرة تمنح في ش ة غیر م ٕعانة مال وا

ضات في الفوائد وأسعار الوعاء العقار   .وتخف

ادرة في إنجاز مشروع  أن -  غ   CNLالاشتراك بین تتم LPAالم ة الص ق والوالي خلافا ل

ة ن  .الس

ن رفي والحد الأقصى شمل  LPAمشروع  أن -  ، أو س ن حضر جماعي أو فرد س

مته للدعم الم ة للأول ق النس .دج 1.000.000 ساو  لثانيلدج و  7.000.00الي 



 

 

  

  

  
  :ثانيالفصل ال

كیفیة بیع السكن الترقوي 
المدعم والمنازعات المتعلقة 

 بھ
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      ّ ن أهم ما یؤرق الدولة الجزائرة ما جعلها تس ة تعتبر أزمة الس ل الوسائل الماد خر 
ا أو التخفیو  شرة للقضاء علیها نهائ ده المشرع من ف من حدتها على الأقل، وهو ما جسال

ات  نتسهل للأخلال انتهاجه لعدة تقن اب أمام فتح منها ، لائ شخاص الحصول على س ال
الإضافة إلى إعادة ض مجالخواص ل ن،  ة العقارة لإستثمار في قطاع الس ال الترق

عة في هذا الشأن، و  اسة المت ل  خاصة في ظل عجز الدولةتعدیل الس التمو عن التكفل 
غة  ه تم استحداث ص ّ التي ت LPAوالإنجاز، وعل ة لدولة و ل من طرف امو مساهمة شخص

لف بإنجازها مرقي عقار خاص،  محاولة لمن المستفید، و ة الإستفادة من و  ض عمل
عها وهي عق ة وحیدة لب رس لها المشرع آل غة  التالي هذه الص م، و ع على التصام تم د الب

حث الأول إلى الإطارالتطرق  مي لهذا العقد، في حین  في الم حث في  ناتطرقالمفاه الم
غة  ص   .LPAالثاني إلى المنازعات المتعلقة 
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حث الأول   LPAـــــــوني لـــــــــــعقد بیـــــــــــــــع قـــــــــــــــــانالإطــــــــــــــــــار الــــ: الم

ة جدیدة  عتبر عقد      م آل ع على التصام ع الب رسLPAاستحدثها المشرع لب له  ، وقد 

ن، ومنه  عرفها قطاع الس طه و تم تعدیلها موازاة مع التغیرات التي  ة تض ام قانون أح

م، وفي المطلب الثاني تعرضنا  ع على التصام تطرقنا في المطلب الأول لمفهوم عقد الب

ام هذا العقد   .لأح

ع على التصامی: المطلب الأول   مـــــــــــــــــــــمفهوم عقد الب

م: لالفرع الأو ع على التصام ف عقد الب   تعر

  فــــــــــــــالتعر: أولا

ف القانوني  - أ  التعر

م في القانون      ع على التصام عقد "قوله  04-11نص المشرع على تعرف عقد الب

ة مقرر بنائها أو في طور البناء، هو العقد الذ ة أو جزء من بنا م لبنا ع على التصام  الب

ل  رس تحو ات من طرف المرقي العقار لفائدة حقوق الأرض و یتضمن و ة البنا ملك

تب موازاة مع تقدم الأشغال لما تقدم . الم تتب بتسدید السعر  وفي المقابل، یلتزم الم

  )1(."الانجاز

ع      ع من البیوع المحددة الآجال لإتمام البناء المب تحلیل نص المادة نجد أن هذا الب و

التالي  تتب وهو ونقل ملكیته و ه المشرع مصطلح الم ع مؤجل لفائدة شخص أطل عل فهو ب

قدر من المال مع الجماعة ساهم  ا ،)2(ل من  ختلف تعرف هذا المصطلح   فختلاو

ة عقارة إلى التأمین وغیرها، المجال من ت ه عدة والمتعاقد في مجرق طل عل ة  ال الترق

ات تب غیر أن الشخص واحد وتختلف تالمقتني، المشتر أو الم ،منها المستفید تسم

اختلا ه  قة عل ام المط   .العقد فالأح

                                                
  .04-11من القانون رقم  28المادة  )1(
  .18:11:،الساعة30/03/2019،یوم https://www.almaany.comمعجم عربي عربي – معجم المعاني الجامع)2( 
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ائع وصف المرقي العقار وهو الشخص الوحید الذ     وقد أعطى المشرع للطرف ال

المشرع  ام بهذا النوع من البیوع وقد تأخر المشرع في إقرار هذا العقد مقارنة  ة الق أهل خصه 

في حین تم تكرسه في الجزائر  03-67من خلال القانون  1967رسه في نسي الذ الفر 

انت السبب  03-93في المرسوم التشرعي  1993سنة  ة  والذ تضمن عدة تغیرات قانون

الأسعار في ظل  ة اللازمة للمشتر من تلاعب المرقیین العقارین  في عدم توفر الحما

حدد سقف مراجع اب نص قانوني     )1(.ة الأسعارغ

الرجوع للقانون المدني نجد أن المشرع ل   ع و م ینص على هذا العقد عند تعداده لعقود الب

ع وذلك لأ م هو عقد حدیث النشأة فقد علىن الب ه أول مرة في المرسوم ال تم التصام نص عل

العقد النموذجي في المرسوم تحدید وتم  )2(.المتضمن النشا العقار  03-93التشرعي رقم 

قي 58-94التنفیذ رقم  ة صدور القانون  ولكنه  الذ  04-11من العقود المبهمة إلى غا

التفصیل امه    .وضح أح

دراسة المادة      اغته للتشرع نجد أن المشرع أ  04-11انون من الق 28و غفل في ص

ه وخلال ا ائع بإقامة البناء المتف عل لمدة المحددة في العقد وهي من مسألة إلتزام ال

م ع على التصام ل حقوق )3(العناصر الجوهرة في عقد الب ما أن النص على تحو  ،

ون موا تتب  ات من طرف المرقي العقار لفائدة الم ة البنا زاة مع تقدم الأرض وملك

الرجوع لمسألتین ن، وذلك  ع  إنتقال ى هي أنالأول الأشغال أمر غیر مم ة في عقد الب الملك

ة لنقل م یتم على مراحل والذ یتنافى مع الإجراءات القانون ة العقارة  على التصام الملك

ة البناء والذ  ة فهيالثان المسألة أما من تسجیل وشهر، ة الأرض عن ملك فصل نقل ملك

                                                
، مذكرة لنیل شھادة 04-11المسؤولیة التضامنیة في عقد الترقیة العقاریة على ضوء أحكام القانون مقراني سارة، )1( 

. 2017/ 2016الماجستیر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، السنة الجامعیة 
  .  15: ص

 3، الصادرة بتاریخ 14، ج ر عدد 1993مارس 1ري المؤرخ في المتعلق بالنشاط العقا 03-93المرسوم التشریعي رقم )2(
 ).ملغى( 1993مارس 

، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة  عقد البیع على التصامیمشعبان عیاشي،  )3( 
  .21: ، ص2011/2012 السنة الجامعیةدكتوراه دولة، قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ،
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لا خضعا لإجراء واحد یتطلب ألا ٕ ار ، وهو أمر غیر م)1(یتضمنهما نفس العقد وا اعت ن  م

ه  ّ ة التي تشمل نقل الأرض والبناء معا، وهذا ما أكد م من العقود النموذج ع على التصام الب

ع على "قوله  04-11من القانون  34المشرع في الفقرة الأولى للمادة  یتم إعداد عقد الب

التسجیل والإشهار،  ة الخاصة  ات القانون ل خضع للش ل الرسمي و م في الش التصام

د علیها البناء ّ ة التي شی خص في نفس الوقت البناء والأرض   "و

م هو تعرف غیر دقی      ع على التصام ن القول أن تعرف المشرع لعقد الب م التالي  و

م تعرفات بدیلة حتاج إلى تعدیل، وهذا ما فتح المجال أمام الفقهاء لتقد   .و

ف الفقهي  - ب  التعر

ع على الأساس في عق      م یرتكز د الب البناء  على ثلاثةالتصام ام  عناصر هي الق

ةو  ة في الجمع بین هذه العناصر ف ،دفع الثمنو   نقل الملك تم وقد اختلفت المحاولات الفقه

موجب هذا العقد یتعهد "أنه  تعرفه عد، و ذالك العقد الذ یرد على محل لم یتم إنشائه 

ما المالك بإنشاء عقار معین أو وحدة معینة، و  فقا لنموذج معین تحدده وثائ العقد، 

اه مقابل دفعه مبلغه على  مه إ تتب أو تسل ة هذا العقار إلى الم لیتعهد بنقل ملك  ش

ه الفرنسي ، )2(.أقسا ة عن "أنه   mazeaudفي حین عرفه الفق ن تملك الشق الس

ه مقابل ثمن یتف ه من یرغب في  طر الحجز المقدم قبل تمام التشیید أو البدء ف عل

ونه مش ن  ائعتالس   )3(.را والمالك 

اره م    عض الفقهاء إلى إعت عقد عقار محله عقار في طور التشیید یلتزم "ا ذهب 

المواصفات  ه و أن یتم تشییده في الأجل المتف عل ائع  مقتضاه المرقي العقار ال

                                                
 .327: بوستة إیمان، المذكرة السابقة، ص)1( 
، د ط ،مكتبة تملیك وحدات البناء تحت الإنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنیةعبد السمیع الاودن، )2( 

 .8: ، ص2001الإشعاع الفني، مصر 
 )2(  Henri et Leone et Zean Mazeaud- les leçons de droit civil, tome (3) 2éme  volume 

principaux contrats, 4éme  edition paris 1974, page: 183.  
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ائع أثناء التشیید دفعات  أن یدفع لل ة، وأن ینقل ملكیته للمشتر الذ یلتزم  المطلو

الإتفاق متها وطرقة وأجال دفعها  ع تحدد ق   )1(."مخصومة من ثمن الب

ع محله عقار غیر منجز     أنه عقد ب م  ع بناء على التصام ن تعرف عقد ب م التالي  و

ة أو جزء منها وفقا أو في طور الإنجاز، یلتزم من خ لاله المرقي العقار بتجسید البنا

قع على عاتقه دفع  ة للمشتر الذ  ل الملك تحو للمواصفات المتف علیها في العقد و

قات حسب تقدم الأشغال، و   .)2("تم الدفع في الآجال المتف علیهاتسب

  صـــــــــــــــائــــــــــــــالخص: اــــــــــــثانی

القواعد العامة -1  الخصائص المتعلقة 

الخصائص العامة    م من البیوع العقارة فانه یتمیز  ع على التصام ار عقد الب اعت

الآتي   )3(:وهي 

ام  :من العقود المسماةأنه   - أ وهي العقود التي وضع لها المشرع إسم خاص وأح

ه تضمنها قانون  حدد القواعد التي تنظم نشا  04-11خاصة  ة العقارةالذ   .الترق

ة والتي ترتب  :عقد ملزم لجانبین  - ب ادل م من العقود الت ع على التصام عقد الب

قا لنص المادة  لا الطرفین ط من القانون المدني والتي تنص على  55إلتزامات على 

عضهما العض" ادل المتعاقدین الإلتزام  یلتزم  حیث )4(."ون العقد ملزم للطرفین، متى ت

الالتزامات التي حددها القانون   49إلى  42في المواد من  04- 11المرقي العقار 

ه المواد من  ما قضت  تتب  المقابل یلتزم الم  .من نفس القانون  53إلى  50و

                                                
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون المسؤولیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإنجازفتحي ویس،  )1( 

 .49:، ص1999العقاري، جامعة سعد دحلب، الجزائر 
 .55:،  صةالسابق ، المذكرةأومحمد حیاة)2( 
، مذكرة نیل شھادة الماجستیر في القانون، مسؤولیة المرقي العقاري في عقد البیع على التصامیمبن وھاب مصطفى، )3( 

 .20: ، ص2017تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أ محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر 
 30 بتاریخالصادرة  78المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد  26/09/1975المؤرخ في  58- 75الأمر رقم )4(

 .المعدل والمتمم 1975سبتمبر
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عرف على أنه العقد  :عقد محددأنه   - ج شتمل على العقد المحدد الذ  وذلك لأنه 

ه الالتزامات وحقوق ا لمتعاقدین معینة ومحددة وقت إبرامه، من خلال ما الذ تكون ف

ة وفقا للاجال والمواصفات  ائع ببناء البنا ه ال ض المحددة یلتزم  قابله ق في العقد الذ 

  )1(.الثمن من قبل المفتي

انجاز عقار خلال مدة معینة  :من عقود المعاوضةأنه   -  د لف  ائع م ون ال

أداء الثمن إلى ام المشتر  عد إنتهاء البناء مقابل ق ح العقار ملكا له  ص ، وهو ما )2(أن 

ه المادة  ل واحد "من القانون المدني الجزائر  58قضت  عوض هو الذ یلزم  العقد 

 ."من الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما

ع هو نقل الملكي : ةمن العقود الناقلة للملكأنه   -  ه الهدف الأساسي من عقد الب

م من آثاره نقل مع مراعاة الإجراءات  ع على التصام التالي فعقد الب ة اللازمة و القانون

فاء إجراءات التوثی والتسجیل والشهر عد است ة والبناء معا  ة الأرض   .)3(ملك

ةأنه    - و ل یتم إبرام العقد على  خاص فقد جعل له المشرع نموذج :من العقود الش

التالي لا تكفي تطاب الإرادة لانعقاده وهو ما  في المرسوم التنفیذ  تم تحدیدهأساسه و

 .)4(13/413رقم 

ة -2 ة العقار الترق  :الخصائص المتعلقة 

ائع على صفة المرقي العقار   - أ قا للقانون : توفر ال رس هذا النوع  11/04ط والذ 

ع وهو المرقي العقار و  الب لف  ل من  استثنىمن البیوع حدد الشخص الوحید الم

                                                
، مجلة الشریعة والقانون، كلیة مفھوم بیع العقار على الخریطة وتكیفیھ القانونيمحمد سعید عبد الله النعیمي ضحى، )1(

 .254: ، ص2012، سنة 49الحقوق جامعة الإمارات المتحدة، العدد 
 .29:شریط لعلاء، المذكرة السابقة، ص)2( 
، 2012، مجلة الفقھ والقانون، العدد الأول، الجزائر نقل الملكیة في بیع عقد العقار في القانون الجزائريكریم قان، ) 3( 

 .2:ص
لى التصامیم المجدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع ع 18/12/2013المؤرخ في  13/413المرسوم التنفیذي رقم )4( 

  .25/12/2013الصادرة  66للأملاك العقاریة، ج ر عدد 
*OPGI : دیوان الترقیة والتسییر العقاري مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تعد تاجرة في

  .علاقاتھا مع الغیر وتخضع للقانون التجاري
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  من القانون  21و  20-19-18-4-3-2المقاول و المهندس وهو ما أكدته المواد 

عي أو شخص ، 11-04 م شخص طب ع على التصام ون المرقي العقار في الب وقد 

ة إذا تصرفت * OPGIعنو خاص أو عام لكن یخضع للقانون الخاص مثل م أو البلد

از السلطة العامة   .دون استعمال امت

ازات التي تمنحها الدولة للمرقي العقار من خلال    ة هو الامت والهدف من هذه الخاص

ن نات المدعمة للحد من أزمة الس   .)1(إشراكه في إنجاز الس

ة محل الالتزام  - ب اء المستقبل س : من الأش م ل ع على التصام العقار في عقد الب

قا للمادة  شر  92منجز أو في طور الانجاز، وهو قانوني ط  أنمن القانون المدني لكن 

لا  )2(.تكون موجودة أو قابلة للوجود مستق

ون الشيء   ة أثناء إبرام العقد و م یجب أن تتوفر الأرض ع على التصام لكن عقد الب

  .المستقبلي هو البناء

ع تجار  -ج م ب ع على التصام ه المادة  :الب من المرسوم  4وهو ما قضت 

ل نشا  93/03التشرعي  عها أو  اقتناءفاعتبرت  ة العقارة قصد ب أو تهیئة للأوع

م  ح ة في المیدان العقار تعد أعمالا تجارة  ل النشاطات التوسط تأجیرها، و

ة یخضع  أنلقاعدة  استثناءوهذا . )3(غرضها ع العقار بین الأشخاص المدن الب

  .لقواعد القانون المدني

ص 04-11وهذا ما أكده المشرع في القانون     فق للمرقیین العقارین  من ترخ

ة العقارة مشارع الترق ام  الق   .المعتمدین والمسجلین في السجل التجار 

الرغم من وجود عقد رسمي مستوفي لكافة الشرو والإجراءات  :القید في التصرف  -  د ف

ة ار المشتر مالكا ،القانون ع التصرف في العقار  ،واعت ستط إلا انه هذا الأخیر لا 
                                                

 .21: بن وھاب مصطفى،المذكرة السابقة، ص )1( 
ر النھضة ، الجزء الأول، د  ط، داالوجیز في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عامعبد الرزاق الشھودي، )2( 

 .150: ص، 1966العربیة، مصر 
 .22:، صالسابقةالمذكرة بن وھاب مصطفى،  )3( 
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ل الأقسامحل  ع على محضر  ،الإنجاز قبل تسید  م النهائي للعقار والتوق والتسل

ه یرفع قید التصرف موج م وشهره و الذ   )1(.التسل

ة ا       م هو الآل ع على التصام ار عقد الب اعت ع و والذ أساسه وجود  LPAلوحیدة لب

ة، فقد جعله المشرع الأساس القانوني لحساب أجل  في  هأوردوهو ما   التنازل،إعانة مال

ة لسنة 36المادة  قوله  2019من قانون المال القید في التصرف  ام خاصة  تعد قابلة " أح

إنشاء  عد سنتین من تارخ إعداد العقود التي تخصها، و للتنازل من قبل المستفیدین منها 

ورة أدناه، الممولة نات المذ سبب الوفاة، أصناف الس ة  من طرف الدولة أو  إنتقال الملك

ة استفادتالتي    . من إعانة الدولة لاكتساب ملك

نات  ضا الس ة المدعمة، وأ نات الترقو ا الس ة المسماة حال ة التساهم نات الاجتماع الس

  )2(..."التي استفادت من دعم الدولة

عد       م البناء أ  عد دفع الأقسا وتسل قصد المشرع التصرف في العقار  إنتقال وهنا 

ة فجعل فترة سنتین شرطا  عتبر قید أعلى سلطة المالك في ح الرق املة والذ  ة  الملك

رة رقم  ن الترقو المدعم، وقد أورد المشرع المذ ات تطبی  65للتنازل عن الس ف لتحدید 

قا للمادة  ة للعقود الخاضعة سا النس ام هذه المادة خاصة  ة لسنة  57أح من قانون المال

عد  2009 ان التنازل فیها  أن المدة  10والتي  ا تقلصتسنوات، فقضى المشرع  إلى  تلقائ

ة التنازل قبل إنقضاء سنتین  ان سنتین دون الحاجة إلى تعدیل العقود،  في حین أدرج إم

عد إرجاع إعانة الدولة   )3(.وذلك 

  

  

                                                
الماجستیر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة ، مذكرة لنیل شھادة النظام القانوني لعقد البیع على التصامیمسمیة بوجنان، ) 1( 

 .15: ، ص2008/2009الحقوق، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة 
المتضمن لقانون المالیة  2018دیسمبر سنة  27ھـ الموافق ل  1440ربیع الثاني  19المؤرخ في  18-18القانون رقم ) 2( 

  .2018دیسمبر  30الصادرة بتاریخ  79، ج ر عدد 2019
المتعلقة بإعادة  2019من قانون المالیة  36المتضمنة كیفیات تطبیق المادة  5/2/2019المؤرخة في  65ذكرة رقم لما) 3( 

 .التنازل عن السكنات المستفیدة من إعانة الدولة
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م: ثالثا ع على التصام ة لعقد الب عة القانون   الطب

ة لقد      عة القانون م إختلف الفقهاء في تحدید الطب ع على التصام النظر لعقد الب وذلك 

نه منذ أول ظهور لهلم لات الكثیرة التي تضمنها راحل تكو وجود تداخل خاصة مع ، و التعد

ین عدة عقود ان في الإلتزام بإنجاز البناء بینه و شتر ارهما  اعت ذا  ،منها عقد المقاولة  و 

ل منهما شيء مستقبليالبیوع ا ون المحل في  ة حیث  ام )1(لمستقبل ذلك خضوعه لأح ، و

ع العقار  ة العقار للمشتر مقابل مبلغ ماليالب ائع بنقل ملك أو من  سواء من حیث إلتزام ال

م فهي الإضافة إلى ا ،حیث التزامات المشتر  ع على التصام شملها الب لضمانات التي 

ة نج صفة عامة زادة على د أغلبها في ضمانات تقلید له  استحدثتضمانات ل البیوع 

التقس صفة خاصة، ع  ه مع الب ل  في مسألة الثمن )2(ما أنه یتشا ون على ش والذ 

عت موازاة مع تقدم الأشغالدفعا ات وغیرها تؤثر في تكییف هذا الب ل هذه الجزئ   .، و

التالي ف    م عقدو ع على التصام ة العقود  الب ق ة خاصة ومتمیزة عن  عة قانون هو ذو طب

ام خاصة حددها المشرع في القانون  اره یخضع لأح اعت ام العامة،      الخاضعة للأح

ة ، )3(والتي لا نجدها في البیوع العقارة الأخر  11-04 عة المدن الرجوع إلى تحدید الطب و

عالتجارة ل أو قا للمادة  نجد أنه هذا الب ة للمرقي العقار ط النس من القانون  4عمل تجار 

ة للمشتر  11-04 النس ام القانون المدني، وعمل مدني  ه أح ار وتطب عل ون الاخت و

ل  ات  ع الإث ستط للمشتر في حالة حدوث نزاع اللجوء إلى القضاء المدني أو التجار و

ما أن خصمه تاجر قانون  30الوسائل التي حددتها المادة    .)4(تجار جزائر 

  

  

                                                
الماجستیر، ، مذكرة لنیل شھادة النظام القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم في القانون الجزائرينوي عقیلة،  )1(

 .17:، ص2003/2004تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
، مذكرة لنیل شھادة المحدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة 04- 11عقد البیع على التصامیم في القانون رقم لامیة كتو، )2( 

 .45:، ص2013/2014لسنة الجامعیة الماجستیر، تخصص عقود، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، ا
 .21: المذكرة ، صنفس عقیلة نوي، )3( 
 .55:لامیة كتو، نفس المذكرة ، ص)4( 
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م عن البیوع المشابهة: الفرع الثاني ع على التصام   تمییز عقد الب

م عن عقد المقاولة: أولا  ع على التصام   تمییز الب

ّ الدارس لهذین العقدین یجد بینهما تداخل     ات لكن و تقارب في ال بیر إن عدید من الجزئ

الرجوع إلى المادة  ام و الآثار، و  من القانون  549رغم ذلك فهما نظامان مختلفان في الأح

قوله  ف فیها المشرع عقد المقاولة  ّ مقتضاه "المدني الجزائر التي عر المقاولة عقد یتعهد 

ه ال صنع شیئا أو أن یؤد عملا مقابل أجر یتعهد      ، "متعاقد الآخرأحد المتعاقدین أن 

تحلیل نص المادة نجد أن الهدف من عقد المقاولة هو إنجاز عمل بینما الهدف في عقد و 

ة العقار المنجز،  م هو نقل ملك ع على التصام فصل الب ة لا  لكن الإختلاف في هذه الجزئ

قع بینهما خاصة إذا ترتب عن عقد المقاولة ان ن أن  م ا في الإختلا الذ  ة نهائ تقال ملك

ع شيء مستقبلي الشيء ل )1(أ ب ح الصور التي تجسد العلاقة بین   ه سیتم توض ، و عل

الآتي   :من العقدین و هي 

 ام المقاول بإنجاز العمل فق: الصورة الأولى   ق

قدم    ل المواد في هذه الحالة  ة اللازمة لإنجاز البناء و مالك الأرض للمقاول  هو الأول

ار العقد المبرم هو عقد مقاولةالأصل العام   اعت طرح جدالا     )2( .الذ لا 

 ام المقاول بإنجاز العمل و : ةالصورة الثان م المواد اللازمة للبناءق   تقد

قتصر دور المقاول على إنجاز البناء فق بل   ل المواد متد إلى تقدفي هذه الحالة لا  م 

م)3(المستخدمة في ذلك تفي الشخص بتقد هو الأمر الذ طرح عدة الأرض فق و  ، و

عة العقد المبرم الات حول طب فاعتمد جانب منهم قد اختلف الفقهاء في هذا الشأن و  ،إش

ثیرا  مة العمل تفوق  انت ق مة العمل، فإذا  مة المواد المستخدمة مقارنة مع ق ار ق على مع

                                                
 09: شریط لعلاء، المذكرة السابقة، ص )1(
 24:بن وھاب مصطفى، المذكرة السابقة، ص )2(
 "تعھد المقاول بتقدیم العمل و المادة معاكما یجوز أن ی"من القانون المدني الجزائري  550الفقرة الثانیة من المادة  )3(
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مة المواد اللازمة للبناء فهو عقد مقاولة س فهو عقد بأما إذا ، )1(ق على  عان الع

ار أنه من الصعب تحدید  اعت ار  أخذ بهذا المع م، لكن الجانب الآخر من الفقه لم  التصام

مة المواد المستخدمة العنصر الجوهر بین مة العمل وق ما والذ یؤثر في تكییف ا ق لعقد، ف

عض الفقهاء إلى التفرقة بینهما على أساس الهدف المرجو من إ ان ذهب  برام العقد، فإذا 

م أما إذا اقتصر على الإنجاز فق فهو  ع على التصام ة العقار المنجز فهو عقد ب نقل ملك

  )2(.عقد مقاولة

 م: الصورة الثالثة   الأرض ملك للمقاولالعمل والمواد المستخدمة في البناء و  تقد

ملكها    مواد من عنده على أرض  قع على عات المقاول إنجاز البناء  قا لهذه الصورة  ط

ون أ م  أ أنلفائدة شخص آخر، وفي هذه الحالة ن ع على التصام ة  مام عقد ب ملك

ة  ع یلتزم المقول بنقل الملك ار أنه في عقد الب اعت الأرض هي عنصر التفرقة بین العقدین، 

  )3(.لإلتزام في عقد المقاولةولا نجد هذا ا

ره نستخلص أن الإختلاف بین هذین العقدین یتمثل في الآتي    )4(:ومن خلال ما سب ذ

اطلا بخلاف -     ون في عقد  الثمنعدم تحدید الأجر في عقد المقاولة لا یجعله  الذ 

طلان العقد ه إلى  ا م عنصر جوهر یؤد غ ع على التصام أو على الأقل تحدید  الب

  .الثمن المبدئي

م الذ لا -     ع على التصام س عقد الب ن للمقاول أن ینهي العقد بإرادته المنفردة ع م

  .یجیز للأطراف ذلك

ع -     ن رفع دعو الغبن في عقد الب ارها تهدف إلى تكملة الثمن بخلاف عقد م اعت

ن قبولها م   .المقاولة لا 

                                                
، الجزء السابع، المجلد الأول،العقود الواردة على العمل، د ط، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنھوري،  )1(

 .26، ص1964دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 
 15:نسیمة بوجنان، المذكرة السابقة، ص )2(
 26:مصطفى، المذكرة السابقة، صبن وھاب  )3(
 12: شریط لعلاء، المذكرة السابقة، ص )4(



ن الترقو المدعم و ــــــــــبی ةف: الفصل الثاني ه منازعاتالع الس  المتعلقة 
 

 46 

ون في عقد المقاو -     قدر ما  فاء أجره  از على البناء المنجز في است ون للمقاول امت لة 

از في أخذ مستحقاته من  ائع امت ون لل سبب الأعمال التي قام بها، بینما  مته  زائدا في ق

  . الثمن و ملحقاته

هما یتشابهان في الآثار خاصة في ضمان و  ة رغم هذا الإختلاف إلا أنّ العیوب الخف

  .العشر  الضمانو 

م: اـــثانی ع على التصام ع تمییز الب الب   عن الوعد 

ع في المادة  نص     الب عد  71المشرع على الوعد  أنه اتفاق  من القانون المدني الجزائر 

ع المسائل الجوهرة للعقد  لا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد في المستقبل مع تعیین جم

ة في حالة اشترا القانون لذلك ل الإضافة إلى الش   .)1(المراد إبرامه 

ادلة من الجانبین أومن جانب واحد ورغم توفر     ع عدة صور سواء مت الب تخذ الوعد  و

ون من إیجاب صادر  ع م الب اره مجرد وعد  اعت ع نهائي  س ب الإیجاب والقبول إلا أنه ل

ع عین معینة، مقابل ثمن محدد خلال مدة متف علیها، وقبول من المشتر  ائع بب من ال

ا م والذ بهذا الو  الارت ع العقار بناء على التصام ع و الب تجلى الفرق بین الوعد  عد، و

ع مع  م المب ة وتسل ع تام منتج لكافة أثاره من حقوق و التزامات وأهمها نقل الملك هو عقد ب

قتصر على الالتزام  ع ف الب توفر الضمانات العامة و المستحدثة، ودفع الثمن أما الوعد 

ائع وهو الواعد ع ال ه المشتر وهو الموعود له بذلك. )2(وهو الواعد بإبرام عقد الب   .إذا طال

  

  

  

  
                                                

، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الواضح في شرح القانون المدني عقد البیع والمقایضةمحمد صبري السعدي، )1( 
 .67: ، ص2008الطبعة الخامسة، دار الھدى للنشر، الجزائر 

  ، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر القانون المدني الجزائري عقد البیع فيمحمد حسین، ) 2( 
 .28: ص
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متمی: اــثالث ع على التصام ة یز الب اء المستقبل ع الأش   عن ب

من القانون المدني في فقرتها الأولى  92رس المشرع هذا النوع من البیوع في المادة    

ون محل الالتزا"قوله  لا ومحققا میجوز أن  التالي فالقاعدة العامة هي جواز " شیئا مستق و

شر أن تكون محققة الوجود ة  اء المستقبل   )1(.التعامل في الأش

عتبر مجازفة    ع  لا من العقدین محله وهذا الب م فرغم أن  ع على التصام بخلاف الب

م یتمثل في البناء  ع على التصام ة الموجودة الشيء المستقبلي، لكنه في الب فق دون الأرض

ة الإضافة إلى  )2(أصلا قبل إبرام العقد، أن المشرع استحدث ضمانات جدیدة لحما

 ، ةالمشتر اء المستقبل ع الأش   .وهو ما لا نجد في ب

ة ینشأ آالعقدین في  هذین ظهر الاختلاف بینما     اء المستقبل ع الأش ل منهما، فب ثار 

ائع  ة التزام في ذمة ال ملك طالب المشتر  ة هذا المال إذا وجد في المستقبل، و بنقل ملك

ع على  ة في عقد الب ة الأرض قا للقانون، في حین تنقل ملك ع فور تحققه ط المال المب

عد الإنجاز ة  البناء إلى ما  ؤجل انتقال ملك م فور إبرام العقد و    )3(.التصام

عا م: را ع على التصام الابتدائي تمییز الب ع    عن الب

صفة عامة وهو      ع  صفة خاصة والب ع العقار  ع الابتدائي صورة من صور الب الب

ه لتوفیر الوقت الكافي  تم اللجوء إل ع المسائل الجوهرة و اتفاق بین طرفي العقد على جم

ة وتدبیر الث   )4(.منللطرفین للتأكد من وضع العقار محل العقد والتثبت من سندات الملك

ة رتب أثاره لكنها  انعقدومتى     ان القانون ح مستو لكل الشرو والأر العقد الابتدائي صح

ع على  ع الابتدائي وعقد الب التالي فالمقارنة بین العقد الب قى مرهونة بإبرام العقد النهائي و ت

                                                
 .139: ، ص1989، الطبعة الرابعة، عالم الكتاب للنشر، الجزائرالعقود المسماة، عقد البیعسلمان مرقس،  )1(
 .27: نوي عقیلة، المذكرة السابقة، ص )2( 
 .139: ، صسلمان مرقس، نفس المرجع) 3(
 .72: عبد الرزاق الشھوري، المرجع السابق، ص)4(
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م نجد أن هذا الأخیر هو عقد نهائي منتج لكافة الأثار استثناء  التصام من تارخ إبرامه 

م ع على التصام ة الب م العقار والذ یرجع لخصوص     )1(.الالتزام بتسل

م من یوم الإبرام ب     ع على التصام ع خالإضافة إلى أن تارخ سران عقد الب لاف الب

ة لمسألة التع النس العقد النهائي وزادة على ذلك  ه العبرة  دیل فقد الابتدائي، الذ تكون ف

قا أما في  قا لطرقة مراجعة الثمن المتف علیها سا ة تغییر الثمن ط ان نص المشرع على إم

ع النهائي اتفاق الأطراف وتحرره في عقد الب ل المسائل  ن تعدیل  م ع الابتدائي     )2(.الب

م: خامسا ع على التصام التقس تمییز الب ع    عن الب

التقس في المادة      ع  رس المشرع الب من القانون المدني الجزائر في الفقرة  363لقد 

قوله  ة والثالثة منه،  ان الثمن یدفع أقساطا، جاز للمتعاقدین أن یتفقا على أن "الثان فإذا 

سبب عدم  ع  ض في حالة ما أذا وقع فسخ الب ائع جزء منه على سبیل التعو قي ال ست

فاء ج ع الأقسااست ض المتف . م عا للظروف أن یخفض التعو ومع ذلك یجوز للقاضي ت

ة من المادة  ه وفقا للفقرة الثان عتبر . 184عل ع الأقسا  ذا وفى المشتر جم ٕ ملك وا أنه 

ع من یوم ال عالشيء المب   )3(."ب

ع    ع تطب علیها القواعد العامة للب تحلیل نص المادة نجد أن هذه الصورة من الب و

ة تتعل بنقل  ل أقسا والثان الثمن الذ یدفع على ش استثناء مسألتین، الأولى خاصة 

ة التي لا تنتقل إلا بدفع آخر قس  ع للمشتر من تارخ إبرام . )4(الملك م المب لكن مع تسل

  .العقد

ة لكلا العقدین نجد أن هناك تواف في مسألة الثمن الذ یدفع     ام القانون مقارنة الأح و

ة التي تنتقل للمالك من تارخ إبرام  ا في مسألة الملك ظهر جل ، لكن الإختلاف  على أقسا

ه  م الذ یتسلم ف ع على التصام س ما نجده في الب م وهو ع ع على التصام العقد في الب
                                                

 .23: نوي عقیلة، المذكرة السابقة، ص)1(
 .55: ویس فتحي، المذكرة السابقة، ص )2(
 .من القانون المدني الجزائري363المادة )3(
 .26: المذكرة ، صنوي عقیلة، نفس  )4(
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تمتع المشتر  المشتر  ، و ة موقوفا على دفع آخر قس قى إنتقال الملك ع و العقار المب

  )1(.ح الإنتفاع دون التصرف

ائع فسخ العقد     التزام بدفع الأقسا فیجوز لل ة فسخ العقد عند الإخلال  ان النظر إلى إم و

ع ع ع بخلاف الب ضه من أقسا واسترجاع العقار المب ما ق م في والإحتفا  لى التصام

ض لكن یلزم بإرجاع  ائع طلب الفسخ مع التعو ح لل حالة إخلال المشتر بدفع الأقسا 

  )2(.الأقسا المدفوعة

م: سادسا ع على التصام   عن عقد حف الح تمییز الب

قوله  04-11من القانون  27ف المشرع عقد حف الح الفقرة الأولى من المادة عر     

م العقار المقرر بناؤه أو " ه المرقي العقار بتسل موج عقد حف الح هو العقد الذ یلتزم 

، فور إنتهائه، مقابل تسبی یدفعه هذا الأخیر   ." في طور البناء، لصاحب حف الح

الآ 33ه المادة الإضافة إلى ما قضت    یتعین على المرقي " :تيمن نفس القانون وهو 

ة أو لجزء منها،  حد أقصى، على اثر الاستلام المؤقت للبنا عد ثلاثة أشهر   ، العقار

ة المحفوظة، أمام موث مقابل التسدید الكلي لسعر  ة أو جزء من البنا ع البنا بإعداد عقد ب

ع من طرف صاحب حف الح   ."الب

ة فعقد حف الح لا       ام القانون تضح مما سب أن الفرق بین العقدین من حیث الأح و

الإضافة إلى أنه  م،  ع على التصام یخضع لإجراءات التسجیل والشهر بخلاف عقد الب

ة بین الأطراف لكنهما یتفقان في مسألة دفع الثمن على أقسا ، )3(یرتب إلتزامات شخص

ة عند دف الإضافة  04-11من القانون  31وهو ما أكدته المادة  )4(.ع آخر قسونقل الملك

                                                
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص عقود  ، 04-11عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم بن علي علي،  )1(

 . 32: ، ص2015/2016ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة 
 .27: ، صالسابقة المذكرةنوي عقیلة،  )2(
ني حول الترقیة العقاریة واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، أعمال الملتقى الوطعقد حفظ الحقدوة أسیا،  )3(

  )غیر منشور(، 2012فیفري  28- 27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
 .34: المذكرة ، صنفس بن علي علي،  )4(
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ضات  ازات التي منحها المشرع للمرقي العقار في عقد حف الح من خلال تخف إلى الإمت

م ع على التصام ل المشروع بخلاف عقد الب لات في القروض لتمو   .)1(وتسه

م: المطلب الثاني ع على التصام ام عقد الب   أح

م: الفرع الأول ع على التصام ن عقد الب   تكو

  ةـــــالشرو الموضوعی: أولا

 التراضي  - أ

ائع وقبول من المشتر وتوافقهما  صدور إیجاب من ال یتكون التراضي من تطاب إرادتین 

شوب إرادتیهما عیب من عیوب الإرادة   .)2(على المسائل الجوهرة، دون أن 

ة تتجسد في طر    م لها خصوص ع على التصام إن مسألة التراضي في عقد الب

ع محلات  الأمر والتي تتم من خلال إعلانات عن ب ة في التعاقد إلى المعني  صال الرغ إ

ة التسدید ف ل العناصر من مساحة وثمن و ح  نات مع توض  ولا یزال ،)3(تجارة أو س

ار  فقهي هناك إختلاف هذا الإعلان إیجاب أو مجرد دعوة للتعاقد، وفي هذا الشأن في إعت

ح مان مرقس أنه إیجاب صح تور سل   . )4(یر الد

ل من الإیجاب والقبول لكن أوجب المشرع التعبیر الصرح عن     نعقد العقد بتطاب  و

قوله م  ع على التصام ة من العقد النموذجي للب ر علن المشت: "الرضا في الفقرة الثان

ع  ذلك الفقرة ...." صراحة قبوله هذا الب اره الجهة الأولى، أنه : "قوله 4و اعت ائع  صرح ال

ع العمارة للمشتر    )5(..."یب

                                                
أعلاه،  28لمادة لا یمكن إبرام عقد البیع على التصامیم المنصوص علیھ في ا"  04 - 11من القانون  36تنص المادة  )1(

 ." عندما یلجأ المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمویل البناء
یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین دون "من القانون المدني الجزائري  59طبقا للمادة  )2(

 ."الإخلال بالنصوص القانونیة
 58: عقیلة، المذكرة السابقة، ص ينو )3(
 59:مرقس، المرجع السابق، صسلیمان  )4(
الذي یحدد  2013دیسمبر  18ھـ الموافق ل  435صفر  15المؤرخ في  431-13الملحق الأول بالمرسوم التنفیذي  )5(

موضوع عقد البیع على نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك 
 .2013دیسمبر  25، الصادرة بتاریخ 66التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا وكیفیات دفعھا،  ج ر عدد 
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م یجب أن تتجه إرادة    ع على التصام ام الخاصة التي تمیزه عقود الب ونظرا للأح

ه من آثا ر خاصة من جانب المشتر الأطراف إلى إبرام هذا العقد دون غیره، وذلك لما یرت

 رضاه توفرالتي تقوم في ذمته إلتزامات أكثر من المرقي العقار ولهذا حرص المشرع على 

افة بنود العقد   )1(.الكامل 

ستلزموالملاح ف    م أنه  ع على التصام إفراغ إرادة المتعاقدین في عقد  ي عقد الب

ه شرو العقد والالتزاما ائع  تنموذجي تحدد ف ع ال ومواصفات العقار محل الانجاز، وتوق

ات العقد، والمشتر  محتو ة اللازمة  دلیل على رضاهما  ما إشتر القانون توفر الأهل

ار أن  )2(للتعاقد في الطرفین، وخلو إرادتهما من العیوب اعت خاصة منها الغبن والإستغلال، 

ع إستغلال ستط ائع  ّ  ال ش بی ثرة الطب حالة المشتر من هو جامع أو ط ن، خاصة أمام 

ال من خلال  ما أنه قد یلجأ إلى الإحت  ، ن أو محل تجار المقدم الحصول على مس

ة العقار أو جودة المواد المستعملة لجلب أكبر عدد من  ة من حیث نوع اذ إعلانات 

  )3(.المشترن

ن الترا    ره فر نتیجة لما سب ذ ائع(ضي یتوفر بتطاب إیجاب المرقي العقار و ) ال

ة )المشتر (وقبول المستفید  ف الثمن التقدیر و ، والإتفاق على شرو العقد المتعلقة 

ل عقد نموذجي و ، )4(الدفع حرره موث في ش م وتفرع هذه الإرادة في عقد رسمي  آجال التسل

قة ل المسائل السا   .شمل 

  

  

                                                
 .52: بن علي علي، المذكرة السابقة، ص )1(
قص كل شخص أھل للتعاقد ما لم یطرأ على أھلیتھ عارض یجعلھ نا"من القانون المدني الجزائري 78نصت المادة   )2(

 " الأھلیة أو فاقدھا بحكم القانون
 )3(  Philippe Malinvaud-l'inpossible garante des vices apparents et la protection de l'acheteur 

d'immeuble à construire rev Dr imm 1980 p:427. 
، یحدد القواعد التي تنظم 17/2/2011ھـ الموافق ل  432ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04-11من القانون  37المادة  )4(

 .6/3/2011، الصادرة  14نشاط الترقیة العقاریة، ج رعدد 
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 ـلـــــــــــــــالمــحــ  - ب

 ع  العقار المب

قا    م هو عقار غیر منجز وهو شيء قانوني ط ع على التصام إن محل العقد في الب

لا ومحققا"من القانون المدني  92للمادة  ون محل الإلتزام شیئا مستق عتبره "یجوز أن  ، و

قا ة مس ار وجود الأرض ما أكده  وهو .)1(المشرع الجزائر عقارا في طور الإنجاز على إعت

قوله 04-11من القانون  28في المادة  ة : "في فقرتها الأولى  م لبنا ع على التصام عقد الب

ل  رس تحو ة مقرر بناؤها أو في طور البناء، هو العقد الذ یتضمن و أو جزء من بنا

تتب موازاة مع تقد  ات من طرف المرقي العقار لفائدة الم ة البنا حقوق الأرض وملك

  ...."لالأشغا

صفة خاصة  ع  صفة عامة والعقار المب شرو المحل  قا للقواعد العامة المتعلقة  وط

   )2(:والمتمثلة في

 لا للوجود ون موجودا أو قا  ؛أن 

 لا للتعیین ون معینا أو قا  ؛أن 

 ه ون مما یجوز التعامل ف  ؛أن 

 الذات ع معینا  ان المب ائع إذا  ا لل ون مملو  .أن 

ما أنه    ة للوجود،  م نجده یتوفر على شر القابل ع على التصام النظر إلى العقار في الب و

ة، وتخص في دراستنا شر التعیین الذ  اء التي یجوز التعامل فیها أ مشروع من الأش

طلانا مطلقا اطلا  ون العقد  ه  ،)3(انتقائه  عین ف م یجب أن  ع على التصام وعقد الب

م ع البناء، وتحدموقالعقار  ل المشتملات من خلال التصم د الأوصاف والمساحة والحدود، و

                                                
 .15: ، المذكرة السابقة، صعقیلة  نوي)1(
ات الجامعیة، ، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعالنظریة العامة الالتزام في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان،  )2(

 .72 :ص ،2005الجزائر 
 .من القانون المدني الجزائري 94المادة  )3(
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صف  انات في العقد النموذجي الذ  ه المشتر وتفرغ هذه الب طلع عل المبرمج للعقار الذ 

ا للجهالة   )1(.العقار وصفا ناف

 ن ـــــــــــــــــــــــمــــالث 

ع        م أنه من عقود المعاوضة فمقابل العقار المب ع على التصام من خصائص عقد الب

ل أقسا ه على ش عد الثمن في هذا النوع من البیوع  ،یلتزم المشتر بدفع الثمن المتف عل و

ة مصلحة ثمن أولي تقدیر قابل للمراجعة حسب القانون، وقد راعى المشرع في ه ذه الجزئ

حتاجها المرقي العقار في إنجاز عین  هذخالطرفین وذلك لأ ة التي  ار الفترة الزمن الإعت

ة للمشرع الجزائر شيء إیجابي  عدسعار مواد البناء وهذا البناء والتي قد تتغیر فیها أ النس

بخلاف المشرع الفرنسي الذ قضى بتحدید الثمن قبل الإنجاز  لهذه المسألة، هالذ تن

ة غیر قا صفة نهائ وسیتم التفصیل في مسألة الثمن عند دراسة إلتزام . )2(بلة للمراجعةو

  .المشتر بدفع الأقسا

  ببـــــــــــــــــالس - ج  

ام العامة      قا للأح ن مفترض السبب في العقد ط وهو الذ یدفع الأطراف إلى  )3(هو ر

قه  ل متعاقد إلى تحق م هو الغرض الذ یهدف  ع على التصام التعاقد، والسبب في عقد الب

انجاز البناء وف الشرو المتف  والمتمثل في إلتزام المتعاقد الآخر، فالتزام المرقي العقار 

ه هو س مه للمشتر وضمان عیو ة العقار وتسل بب تعاقد هذا الأخیر وفي علیها، ونقل ملك

  )4(.المقابل سبب إبرام المرقي العقار للعقد هو الحصول على الثمن

قا للمادة     ان السبب غیر مشروع ط طلان العقد إذا  من القانون  97وقد أقر المشرع 

قوله إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام : "المدني الجزائر 

اطلاأو ا ان العقد    ."لآداب، 
                                                

 .56: بن علي علي، المذكرة السابقة، ص )1(
 .71: ، المذكرة السابقة، صعقیلة  نوي)2(
 .الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري 98المادة  )3(
 .59: المذكرة، صنفس بن علي علي،  )4(
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انت   اطنة، هناك نظرتین الإرادة الظاهرة و  وقد اختلفت الأراء في مسألة السبب و الإرادة ال

الإرادة المعبر عنها في العقدأخذ غیر أن المشرع الجزائر لم  نما أخذ  ٕ حسب  ،)1(بهما وا

ة من المادة  ور في العقد "من القانون المدني الجزائر  98الفقرة الثان عتبر السبب المذ و

قوم الدلیل على ما یخالف ذلك، فإذا قام الدلیل على صورة  قي حتى  هو السبب الحق

هالسبب، فعلى من یدعي أنه للالتزام س ا آخر مشروعا أن یثبت ما یدع ة للسبب  ،"ب النس و

شتفي عق م لم  ع على التصام ره ولم یتطرق لذلك د الب   .04-11القانون ر المشرع ذ

ا لیـــــــــــــــــالش: ثان   ةــــــــــــــــرو الش

ة   - أ ةالكتا  الرسم

ة  91-70عد صدور الأمر رقم   ه المشرع بإلزام المتضمن قانون التوثی الذ أخذ ف

ة ة الرسم عد )2(الكتا ذلك لم  طلان، و ، للتصرفات الواردة على العقار وذلك تحت طائلة ال

رسه المشرع الجزائر في المادة  ة وهو ما  رر  324للعقد العرفي أ حج في الفقرة  1م

قوله ل رسمي، یجب تحت : "منها  أمر القانون بإخضاعها إلى ش زادة عن العقود التي 

ل العقود الت طلان، تحو ة عقار أو حقوق عقارة أو محلات طائلة ال ي تتضمن نقل ملك

جب دفع الثمن لد الضا العمومي الذ  ل رسمي، و ة في ش تجارة أو مؤسسات صناع

  ." حرر العقد

قا لنص المادة     م یتم وف 04-11من القانون  34وط ع على التصام  فإن عقد الب

ل من شمل  ل الرسمي، و ة الت الش التالي فقد ألزم  ي شیدالبناء والأرض علیها البناء، و

ل النموذجي  اللجوء إلىالأطراف المشرع  الموث الذ یلتزم بإفراغ إرادتیهما في الش

                                                
، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات القانون المدني الجزائري الوجیز في شرحخلیل أحمد حسن قدادة،  )1(

 .1939الجامعیة، الجزائر 
 12المؤرخ في  27- 88المتضمن قانون التوثیق، الملغى بالقانون رقم  15/12/1970المؤرخ في  91-70الأمر رقم  )2(

المتضمن تنظیم مھنة التوثیق،  20/2/2006المؤرخ في  02- 06المتضمن تنظیم التوثیق الملغى بالقانون رقم  1988یولیو 
 .8/3/2006، الصادرة بتاریخ 14ج ر عدد 
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ة الخاصة بهذا العقد، زادة  30وقد حددت المادة  )1(،للعقد انات الإلزام من نفس القانون الب

انات المألوفة وتتمثل في الآتي   )2(:على الب

 ة ورقم السند العقار عند الإقتضاءأصل ملك  ؛ة الأرض

 ات رخصة التجزئة  ؛مرجع

 ات  ؛شهادة التهیئة والش

 تارخ ورقم رخصة البناء. 

ة       م، وعقو ة الأخر والمتمثلة في أجل التسل انات الإلزام مع وجوب التأكید على الب

ه، الثمن التقدیر مع ضرورة تحدید الحد الأقصى لمبلغ ات . )3(المراجعة الإخلال  ف و

صفة  ة  الترق ة سواء المتعلقة  الإضافة إلى تحدید الضمانات القانون  ، مته الأقسا الدفع وق

ة المحددة في المادة  انات الإلزام الرجوع إلى الب م، و ع على التصام الب من  30عامة أو 

ة الضرورة تختلف حسب نوع  04-11القانون  ة وتكون نجد أن الوثائ المرجع البنا

  : الآتي

ة*       ات الجماع البنا ة الخاصة   الوثائ المرجع

ان العقار      مجموعة من الوثائ إذا  م  ع على التصام أوجب القانون إرفاق عقد الب

طلان وتتمثل هذه  ة أو جزء منها وذلك تحت طائلة ال ة جماع ع یتمثل في بنا المب

   )4(:الوثائ في الآتي

  ة للمشروععقد ة الأساس ائع للقطعة الأرض ة ال  ؛ملك

                                                
 .59: أو محمد حیاة، المذكرة السابقة، ص )1(
یجب أن یتضمن عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم المذكوران على "على  04- 11من القانون  30نصت المادة  )2(

أعلاه، أصل ملكیة الأرض ورقم السند العقاري عند الاقتضاء، ومرجعیات رخصة  28و    27التوالي في المادتین 
 ."التجزئة، وشھادة التھیئة والشبكات، وكذا تاریخ ورقم رخصة البناء

 .70: فتحي ویس، المذكرة السابقة، ص )3(
  40: بن وھاب مصطفى، المذكرة السابقة، ص )4(
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  قة ة للمشروع والتي یتم الرجوع إلیها لتحدید مد مطا م المبن رخصة البناء والتصام

م  ؛البناء للتصام

  قا للمواد ة ط ة المشتر قة تحدید نظام الملك   ؛قانون مدني 772إلى 743وث

  ح عده الموث و م والذ  دد من خلاله الحصص المتضمنة في الجدول الوصفي للتقس

 .العقار

ة * ات الفرد البنا ة الخاصة   الوثائ المرجع

ة فیجب إرفاق العقد بجملة من الوثائ تتمثل في الآتي ات الفرد ة للبنا النس   : و

 ة  ؛عقد الملك

 م الملحقة برخصة البناء  ؛رخصة البناء والتصام

  ل الوعاء  .العقار للمشروعرخصة تجزئة الأرض التي تش

ة و استثنى المشرع الوثائقد و  ة المشتر الملك م، وذلك لأن  المتعلقة  الكشف الوصفي للتقس

ن وجدت عناصر  ٕ ة، حتى وا ة المشتر ارا لنظام الملك ات لا یخضع إج هذا النوع من البنا

ارات مواقف الس ات  ة بین ملاك هذه البنا   .)1(مشتر

ة تحرر العقد النموذجي،  ن على الموث تحرر أوجب القانو وقد الإضافة إلى إلزام

ة  محضر یثبت م المرقي العقار للبنا تتب وتسل ة من طرف الم ازة الفعل معاینة الح

ه قا لما تم الإتفاق عل   .)2(المنجزة ط

 ــــلــــــــــــــالتسجیـــ -ب

ة     ائ ة ج ة عن زائنه،  عتبر التسجیل عمل ا ة ن قوم بها الموث لحساب الخزنة العموم

ار  اعت ا، و م مدیرة الضرائب المختص إقل ع لیودعها  حصل على رسوم التسجیل والطا ف

                                                
 71: ، صفتحي ویس، المذكرة السابقة )1(
یتمم عقد البیع على التصامیم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر یعد " 04-11من القانون  34الفقرة الثانیة من المادة   )2(

حضوریا في نفس مكتب التوثیق، قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف المكتتب وتسلیم البنایة المنجزة من طرف المرقي 
 ." یةالعقاري طبقا للإلتزامات التعاقد
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ة وهي المرحلة  ة فإنه یخضع لهذه العمل م من العقود الناقلة للملك ع على التصام عقد الب

رسته ن العقد وهو ما  ة في تكو   .)1(04-11من القانون  34الفقرة الأولى من المادة  الثان

ع المعاملات   ع جم ة التسجیل هو جعل إدارة الضرائب تتا والغرض الأساسي من عمل

ة علیها مة الرسوم العقارة . العقارة وتحصیل الرسوم المترت مة ثمن  %5وتقدر قس من ق

ة الطرقة الآت ع الصافي وتحسب     )2(:الب

     %5*])مصارف تحرر العقد(مستحقات الموث  -)ثمن المراجعة+التقدیر الثمن ([ 

الرجوع للفقرة      نجدها تعفي البیوع العقارة المخصصة  258من المادة  الخامسةو

ة العقارة، و  للاستعمال ني في إطار نشاطات الترق ألزم المشرع الموث تسجیل لذلك فقد الس

جب أم لا یتجاوز في  العقود التي یبرمها في مصلحة ه، و ت ع لها م ع التا التسجیل والطا

قا للمادة  ع 38ذلك شهرا من تارخ تحرره ط   )3(.من قانون التسجیل والطا

اره    اعت ة الخاضعة له،  ة للمحررات الرسم ة إضاف عطي أ صفة رسم وهذا الإجراء لا 

انا على عات الأطراف وعلى عات قع أح ، وذلك تحت التزام قانوني  انا أخر  الموث أح

ةئطال ة والجزائ ات المال   )4(.ة العقو

 رــــــــــــــهــــــــالش -ج

ة للعقود العقارة، والهدف منه إعلام الغیر  الشهر مثل     ل آخر مرحلة في الإجراءات الش

عد أخذ المشرع بنظام الشهر  ة للعقار والذ تم تفعیله  ة القانون على الوضع

ة هذا الإج)5(،العیني قا للمادتینوتتجسد أهم ة ط من قانون  16و 15 راء أنه ناقل للملك

                                                
 .59: أو محمد حیاة، المذكرة السابقة، ص )1(
، الصادرة بتاریخ 81المتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد  09/12/1976المؤرخ في  05-76من الأمر رقم  252المادة  )2(

 .المعدل والمتمم 14/12/1976
الطبعة الثانیة، دار ھومة للنشر،  ،الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائريدوة أسیا،  )3(

 75: ، ص2009زائرالج
 .47: ، المذكرة السابقة، صمصطفىبن وھاب  )4(
المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم  )5(

 .18/11/1975، الصادرة بتاریخ 92
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ذلك  ، و س السجل العقار ح العقد نافذا في مواجهة الغیر من یوم شهره في تأس ص

  .المحافظة العقارة

ة الأرض محل     م یترتب على إجراء الشهر إنتقال ملك ع على التصام ة لعقد الب النس و

ة محل العقد والتي  ة للبنا النس ال في ذلك لأنها موجودة أثناء التعاقد، أما  المشروع ولا إش

وذلك  ،)1(رغم أنها غیر موجودة عند التعاقد إلا أن ملكیتها تنتقلهي في طور الإنجاز و 

ون محله شيء مستقبلي محق الوجود م الذ  ع على التصام ة عقد الب   .الخصوص

ع على التصـــــــــــــــــــآث: الفرع الثاني   مـــــــــــامیـــــــــــــــار عقد الب

  رافـــــــالأط ات المتعلقةــــــــــالالتزام: أولا

 إلتزامات المرقي العقار   - أ

ع التزامات المرقي  تتمثل     ة عن الب م في الالتزامات المترت ع على التصام العقار في الب

صفة عامة،   :الآتيوالتزامات أخر استحدثها المشرع وتم التطرق إلیها هذه  العقار 

ة-1   الإلتزام بنقل الملك

ع     عمن ممیزات عقد الب غیره من عقود الب ة  م أنه ناقل للملك التالي )2(على التصام ، و

ة والبناء في طور الإنجاز وذلك  ة العقار والمتمثل في الأرض یلتزم المرقي العقار بنقل ملك

ة   .عد مراعاة الإجراءات القانون

ة العقارة الخاصة نجدها تتمثل في ح التمتع وال    الرجوع إلى تعرف الملك تصرف في و

عتها وغرضها)3(المال العقار  ة من أجل إستعمال الأملاك وفقا لطب   .، أو الحقوق العین

ار المشتر مالكا للعقار      م نجده رغم إعت ع على التصام ة عقد الب لكن الرجوع لخصوص

ار البناء في طو  اعت ة دون ح الانتفاع  ه الرق ملك ح الترف ر عد إبرام العقد، إلا أنه 

ح التصرف والذ هو من خصائص هذا النوع من البیوع ما انه لا یتمتع    )4(.الإنجاز، 
                                                

 .118: ، ص2007، د ط، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ملكیة العقاریة، نقل الحمدي باشا عمر )1(
 .من القانون المدني الجزائري 361المادة  )2(
 94: لي سلیمان، المرجع السابق، صعلي ع )3(
 81: علي علي، المذكرة السابقة، صبن  )4(
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اء عن أح اءة هو نفسه تارخ إبرام العقد إستثناما أن تارخ انتقال الملك   ع الأش ام ب

ة، الذ نتقل ح التصرف  المستقبل ع جاهزا، و ح محل الب ص ة عندما  تنتقل فیها الملك

م موجب محضر التسل التزامه)1(والانتفاع  ون المرقي العقار قد وفى  هذا   .، و

قة-2  الالتزام بإنجاز البناء والمطا

ع عقار غیر      م بهذا الالتزام وذلك لأن المرقي العقار یب ع على التصام ینفرد عقد الب

عتبر العقار  قا للمواصفات المتف علیها، و التالي ألزمه القانون بإتمام الإنجاز ط مبني، و

امل الإنجاز إذا نفذت الأشغال ووضعت عناصر التجهیز الضرورة لاستعماله وفقا 

  )2(.د لهللغرض الذ أع

ع للمواصفات المتف علیها والتي تتضمنها رخصة البناء و    قة المب ستوجب المشرع مطا ٕ ا

قة قبل  الحصول على شهادة المطا م المعدة للمشروع ولهذا ألزم المرقي العقار  والتصام

م العقار للمشتر  ه ما یجب ،)3(تسل ه عل لا تعرض  ،مراعاة الإنجاز في الأجل المتف عل ٕ وا

قع  ام المشتر بإتمام الإنجاز على نفقة المرقي العقار ولكن  ة قد تصل إلى ق ات مال لعقو

ات عدم الإنتهاء من البناء خلال المدة المحددة على المشتر  الرجوع لنص )4(عبء إث ، و

ام  04-11 من القانون  43المادة  ه الأح نجده لم یتعرض لسبب التأخر والذ نطب عل

  .العامة

  

  

  

  

                                                
یتم عقد البیع على التصامیم المذكورة في الفقرة السابقة "على  04- 11من القانون  34طبقا للفقرة الثانیة من المادة  )1(

بمخضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثیق، قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف الكتب وتسلیم البنایة المنجزة من 
 ."یةطرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقد

 83: عقیلة، المذكرة السابقة، ص نوي )2(
 04-11من القانون  39المادة  )3(
 82: السابقة، ص  المذكرة بن علي علي،  )4(
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التســـــــــــــــالال-3   ملـــــــــــــــــــتزام 

ر     ة للمشتر ولم یذ م البنا قین یلتزم المرقي العقار بتسل عد توفر الالتزامین السا

م فق إشتر ل 04-11القانون  ام التسل م هوأح قة، والتسل ین  وجود شهادة المطا تم

اشرة سلط ع دون وجود عائاتالمشتر من م   )1(.ه على المب

م مستحیل قبل الإ    ع على التصام م الماد في الب ما أن التسل عة هذا و نجاز نظرا لطب

قة، المرقي العقار العقد، فیلتزم  ة لكن مع ضرورة حصوله على شهادة المطا انجاز البنا  

اتضمان تطا وذلك بهدف م ب الأعمال المنجزة مع محتو شتر للتسل    )2(:العقد، و

 ؛إتمام الانجاز خلال الأجل المحدد في العقد 

 قة قة الانجاز لرخصة البناء المثبتة بواسطة شهادة المطا  ؛مطا

  ة العشرة للمقاول والمهندس ة المدن وجوب إستخراج شهادة التأمین على المسؤول

 ؛والمرقي العقار 

 حرره الموث الذ إكتتب العقد محضر  م  ات التسل  .إث

الإعــــــــــــــــــــــالال-4  لامــــــــــــــــــــــــتزام 

عة هذا العقد ولما له من تأثیر         ارات فرضتها طب استحدث المشرع هذا الالتزام لاعت

ل من المرقي العقار والمشتر على الموازنة بی تمثل ، وهو ن  التزام خاص ساب للتعاقد و

انات اللازمة والمعلومات التي من شأنها أن تجعل المشتر  ل الب م المرقي العقار  في تقد

ة في  مبدأ حسن الن اد العامة  ستمد وجوده من الم یبرم العقد أولا، وهو التزام قانوني 

  )4(.04-11القانون  من و )3(التعاقد

                                                
 من القانون المدني الجزائري 367 المادة )1(
درة ، الصا13العدد،  مجلة الحوار المتوسطي، الحمایة القانونیة للمشتري في عقد البیع على التصامیممحمد أ دبار،  )2(

 378: ،   ص14/12/2016بتاریخ 
 65: ط لعلاء، المذكرة السابقة، صشری )3(
یلتزم المرقي العقاري بضمان الإعلام عن مشروعھ العقاري في الأماكن المخصصة " 04-11من القانون  41المادة  )4(

ذي لا یمكن الحدیث عنھ قبل وجود العقد، والملاحظ أن المشرع إعتبره  ضمان وال." إقلیمیا، وذلك قبل أي عرض للبیع
 .وبالتالي فمصطلح الالتزام أكثر صحة من مصطلح الضمان
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فترض هذا الالتزام مع حوزها المشتر و رفة المرقي العقاو م ر لمعلومات لا  ح ذلك 

ة العقارة وممارسته للمهنة،  ة تخصصه في مجال الترق ان   على  استعلامهإضافة إلى إم

ل تفاصیل المشروع، والتي من  علومات التي تستحدث في هذا الشأنالمافة  للإحاطة 

ا وعیوب العقد  الوقوف على مزا    )1(.القرار الملائم واتخاذشأنها السماح للمشتر 

والهدف من استحداث هذا الالتزام تحقی التوازن بین طرفي العقد، وتحقی الضمانات   

اره التزام وقائي ساب للتعاقد، وقد اعت ة للمشتر  ه المشرع في المادة أكد  الكاف من  47عل

صفة فعالة في الإثراء الدائم " 04-11القانون  ساهم  یجب على المرقي العقار أن 

جب على وجه الخصوص ات المهنة والإحترام الصارم لها،لأخلاق   : و

 التزامه ل الحالات   ؛الوفاء في 

 ونا للدیون المنتظمة ون م  ؛عدم قبول أ دفع أوتسبی لا 

 ة أو ثقة عدم ا ال حسب ن ل من الأش أ ش للجوء للإشهار الكاذب أ استغلال 

ائه امل لشر قي و  ...."المقتني، والسهر على إعلام حق

 تر ــــــــــــــــات المشــــــــــــــــــــــالتزام -ب

 نـــــــع الثمـــــــــــدف  -1

قا تم التطرق       السا ع و محل لعقد الب ائع،تالي للثمن  ة دفعه لل ف  سیتم التفصیل في 

، قابل للمراجعة حسب المؤشرات  م هو تقدیر ع على التصام والمعروف أن الثمن في الب

استثناء الظروف القاهرة والحد الأقصى لسعر  ة لأسعار المواد والعتاد والید العاملة  الرسم

ل أقسا )2(.%20المراجعة  ة لطرقة الدفع تكون على ش النس ة لانجاز و خلال المدة الزمن

اشرة في ید المرقي العقار أو بواسطة ون الدفع موازا للتقدم في الأشغال إما م    المشروع و

  

                                                
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون مسؤولیة المرقي العقاري في إطار الترقیة العقاریةبت تریعة مھا،  )1(

 09: ، ص2013/2014لجامعیة السنة ا ،1المنافسة وحمایة المستھلك، كلیة الحقوق جامعة الجزائر
 . 04-11من القانون  38المادة  )2(
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الآتي  مة الأقسا  ة تكون ق وك البن    )1(:الص

 20% ه عند ابرام العقد  .من السعر المتف عل

 15% ه عند الإنتهاء من الأساسات  .من السعر المتف عل

 35%  ما في ذلك المسالك ه عند الانتهاء من الأشغال الكبر  من السعر المتف عل

ة ة والداخل  .والأسوار الخارج

 25%  ما في ذلك الر ع الأشغال  ه عند الانتهاء من جم من السعر المتف عل

ة الإضافة إلى التهیئات الخارج ات المختلفة   .الطرقات والش

 5%  ه ازةمن السعر المتف عل  .عند إعداد محضر الح

ة على 04-11من القانون  53وقد أقرت المادة  جزاء تخلف دفع قسطین  في فقرتها الثان

قوة القانون متتالیین و    )2(.هو الفسخ 

م المبیـــــــــــــــــــتس -2  عـــــــــــــــــــــل

ع      م المب ائع بتسل عرف  قابل التزام ال استلامه، و أنه التزام المشتر  الاستلام 

لاء الفعلي  ثبت ذلك الاست صفته مالك و ازته  ع وح ازة  محضرعلى المب معاینة الح

حرره الموث ة من طرف المشتر  اره متمم )3(الفعل اعت ، والذ یخضع لإجراءات الشهر 

ام الضمان في ذمة ال ،للعقد ترتب على هذا الالتزام ق ائع لصالح المشتر وحساب و

ائع له  عة الهلاك للمشتر إذا تخلف عن التسلم رغم إنذار ال المواعید المقررة لها، إنتقال ت

ائع لآخر قس من الثمن الإضافة إلى استحقاق ال   )4(.قانونا، 

  

  

                                                
  431-13من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  )1(
یترتب على عدم تسدید دفعتین متتالیتین فسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارین، " 2الفقرة  04-11من القانون  53المادة  )2(

 .ّ"یبلغان عن طریق محضر قضائي ولم یتم الرد علیھمایوما، ) 15(مدة كل واحد منھا خمسة عشر 
 04-11من القانون  34المادة  )3(
 130:حیاة، المذكرة السابقة، ص أو محمد )4(
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ة -3 ة المشتر  الإنظمام إلى نظام الملك

أنها الحالة عر      ة  ة المشتر ة العقار المبنيالقانونف المشرع الملك  ة التي تكون فیها ملك

ة ل واحدة منها مقسمة حصصا بین عدة أشخاص، تش ،أو مجموعة العقارات المبن تمل 

ة حصة على جزء خاص و ة ، )1(في الأجزاء المشتر ومن خلال التعرف نستنتج أن الملك

ظم المبنى و الأشخاص المالكین له ة نظام قانوني  من  744، و قد حددت المادة )2(المشتر

ة، في حین قضت المادة  ة المشتر من نفس  749القانون المدني الأجزاء الخاصة في الملك

ما "القانون بـ  عة لحصته،  الأجزاء الخاصة التا ة الح في أن یتمتع  لكل شرك في الملك

م شر أن لا  ة،  الأجزاء الخاصة المشتر حرة  ستعمل و ینتفع  اء له أن  حقوق الشر س 

ما أعد له العقار ة أو یلح ضرر    ".الآخرن في الملك

صفته مالكا الأو    اء المخصصة للتسییر من الإلتزامات التي تترتب على المشتر  ع

، و  ة و الترمالعاد مات الكبر التكالیف التي تمات الصغیرة للأجزاء المشتر الترم تعل 

انته، و  ةذا أمن الشرللعقار وص   )3(.اء في الملك

 اتـــــــــــــــــــــاقـــــــــل الإرتفــــــــــــتحم  -4

ة العق    هي ذلك ارة الإلتزام بتحمل الإرتفاق، و قع على عات المشتر في إطار الترق

عان ارتفاق هو نو لفائدة عقار آخر ملك لشخص آخر، و الح الذ یجعل حدا لمنفعة عقار 

ح  ة في البناء وهو من الحقوق الثابتة التي لا المرور، و إیجابي  عدم التعل ارتفاق سلبي 

  .تتأثر بتغیر المالك

ل من القانون و   إلى ح الإرتفاق  13/431والمرسوم التنفیذ رقم  11/04لم یتطرق 

ام العامة ولإرادة الأطراف ه للأح   .التفصیل و تر

  
                                                

 من القانون المدني الجزائري 743المادة  ) 1( 
  132:أومحمد حیاة، نفس المذكرة، ص )2(

المحدد لنموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال  2014مارس  4المؤرخ في  14/99التنفیذي رقم  المرسوم) 3(
 16/03/2014الصادرة بتاریخ  14ج ر عدد الترقیة العقاریة، 
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ا ة في عقد الب - ثان مالضمانات القانون   ع على التصام

، في ر     صفة عامة لمصلحة المشتر س المشرع عدة ضمانات في البیوع العقارة 

حسب صفته و مواج ل المتدخلین لكن  ة العقارةهة  ة دوره في العمل   .أهم

ع على ا   م نظرا لخصوصیته من الإضافة إلى ضمانات تم استحداثها لعقد الب لتصام

ة خاصة  عتبر الطرف الأضعف في العقد من جهة للمشتر و جهة، ولتوفیر حما الذ 

  )1(.أخر 

القواعد  الضمانات   - أ  العامةالمتعلقة 

مجموعة من الضمانات ائع  قا للقواعد العامة في البیوع العقارة یلتزم ال التي أقرها المشرع  ط

  :تتمثل في الآتيفي القانون و 

  اقــــــالإستحقضمان عدم التعرض و  -1

ه المادة    ع " قولها  371نصت عل المب ائع عدم التعرض للمشتر في الإنتفاع  ضمن ال

ع ح على  ون له وقت الب ان التعرض من فعله أو من فعل الغیر  عضه سواء  له أو 

، ه المشتر عارض  ع  الضمان و و  المب ا  ائع مطال ان ون ال ح ذلك الغیر قد ثبت لو 

ع ائع نفسهقد آل و  ،عد الب ه هذا الح من ال   "إل

تحلیل نص المادة   م نجد أن المرقي العقار و  أعلاه و ع على التصام قه على عقد الب تطب

التعرض القانوني للغیر سب الغیر حقا )2(یلتزم  أ تصرف قانوني  ان  عدم الإت ، أ 

ع سواء ح عیني أو شخصي، و على الع التعرض التزامین عدم نشأ عن ضمان قار المب

حمة المرقي هما ضمان عدم التعرض و في ذ م في حالة استحقاق الغیر لهذا العقار 

ض المشتر و  ام القانون المدنيقضائي یلتزم بتعو   )3(.في هذا الشأن تطب أح

                                                
 05: نسیمة موسى، المذكرة السابقة ص )1(
یصرح البائع بصفتھ "د البیع على التصامیم المتضمن العقد النموذجي لعق 94/58من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  )2(

  .أن الأملاك المبیعة على التصامیم لیس محل أیة مصادرة و أنھا لیست مثقلة بأي تقیید أو رھن  -: ھذه
ا یكون في یده -       ّ  "و أنھا لیست محل أي منازعة و أنھ یضمن للمشتري من أي نزاع لم

 .من القانون المدني 375المادة  )3(
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 ةــضمان العیوب الخفی -2

ع على       ة أكثر في الب ع لكن بخصوص عتبر هذا الضمان من قواعد العامة للب

م، فالمر  ا من قي العقار ملتزم بتحقی نتیجة و التصام سلم المشتر عقارا خال هي أن 

ة الإنجاز و العیوب، رغم  ، و التي یتولاها الأنه لا یتدخل في عمل لم مقاول والمهندس المعمار

عتبر تقصیر في ح المرقي و  ینص المشرع على أجل لظهور العیوب رغم زادة في أنه 

  .)1(مسؤولیته

م عو      لى مرحلتین الأولى بین المقاول والمرقي وذلك حل مبدئي لهذه النقطة یتم التسل

ة بین المرقي العقار و عد انتهاء الأشغال، و  نه من معاینة الذ المشتر و مرحلة ثان م

ع، و  ، أو اكتشاف عیوب العقار المب نتج عن ذلك أما بناء خل من العیوب یرضي المشتر

ن إ م طة  صلاحها من طرف المرقي العقار في مدة یتف علیها الأطراف، أو وجود س

ا أو عدم ل ع حتى یتم إصلاحها  مة تجعل المشتر یرفض تسلم المب قبول  عیوب جس

ا، و  م والتسلمالعقار نهائ ره في محضر التسل ان نوع العیب یجب ذ ا  في حالة عدم و  ،)2(أ

عتبر إهمالا من جهتهیوب رغم سهولة اكتشاف المشتر للع ّ و  ذلك  ل مسؤولیته في تحم

  .ذلك

 ر ــــــــــــــــــــــمان العشــــــــــــــــــالض -3

أنهعر      العقار التزام بتحمل الأضرار و  ف هذا الضمان   10مدة التهدمات التي قد تلح 

ـــأقسنوات و  المقاول  الإلتزام في ذمةفي الأصل یترتب هذا و ) 3(ره المشرع في القانون المدنيــــ

                                                
، مجلة الحقوق و الحریات، الصادرة عن كلیة الحقوق ضمانات المشتري في عقد البیع على التصامیمبلجراف سامیة، ) 1( 

، 2013، عدد تجریبي، سنة )مخبر الحقوق و الحریات في الأنظمة المقارنة(بسكرة، -و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
 577: ص

 من القانون المدني 380المادة )2(
یضمن المھندس المعماري و المقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من "من القانون المدني  554طبقا للمادة  )3( 

و . تھدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان  أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى و لو كان التھدم ناشئا عن عیب في الأرض
یوجد في المباني و المنشآت من عیوب یترتب علیھا تھدید متانة البناء  یشمل الضمان المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ما

  " و سلامتھ
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ر والمهندس  ، لكن المشرع الجزائر  اره رب العمل العقار اعت سه في ذمة المرقي العقار 

ة على الإنجاز الرقا لف    .)1(الم

الرجوع للقانون    س هذا الضمان في الفقرة الأولى من المادة  11/04و ّ ر قوله  49نجده 

مس" ة في المجال العقار لفائدة زائنهیجب على المرقي العقار أن یلتزم  ما " ؤولیته المدن

قولها  46أكدت المادة  ة العشرة على عات "من نفس القانون على ذلك  تقع المسؤول

صاحب المشروع من  اتب الدراسات والمقاولین و المتدخلین الآخرن الذین لهم صلة  م

ة أو جزء منها جر  ل البنا ما في ذلك جر خلال العقد، في حالة زوال  اء اء عیوب في البناء 

ة الأساس ة الردیئة لأرض   "النوع

ع من مجال هذا الضمان رغم عدم تدخل المرقي العقار في نجد أن المشرع قد وسو     

ه و التشیید  ائع، إلا أنه ملزم  اره  ةاعت التأمین على المسؤول ، )2(زادة على ذلك فقد ألزمه 

طلب شهادة  لفین بإنجاز المشروع وما یلزم  ة التي تحم تأمین من الم لهم المسؤول

قا للمادة المالكون المتوالون على البستفید من هذا الضمان المشتر و العشرة، حیث  ة ط نا

أو /ستفید من هذا الضمان صاحب المشروع وو "من قانون التأمینات التي نصت على  178

ة انقضاء أجل  ملاكه المتتالین التهدم الكلي أو شمل هذا الضمان ، و "الضمانإلى غا

ة العناصر الجزئي للمبنى والعیوب التي تهدد سلامة البناء و  صلا الأضرار التي تخل 

التجهیز د المشرع هذا الضمان في ذمة المرقي العقار في الفقرة الثالثة قد أك، و )3(الخاصة 

ازة و " 11/04من القانون  26من المادة  ان من غیر أن الح قة لا تعف شهادة المطا

ة العشرة التي قد یتعرض إلیها المرقي العقار    ..."المسؤول

  

  
                                                

 169: أومحمد حیاة، المذكرة السابقة، ص) 1(
و یتعین علیھ بھذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات و المقاولین و " 11/04من القانون  49الفقرة الثانیة من المادة  )2(

 "و التأمینات القانونیة المطلوبةت شركائھ الآخرین بكل الضمانا
 .من قانون التأمین الجزائري 181المادة  )3(
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القـــــــــــات الخـــانــــــــــــــالضم  - ب  11/04انون ـاصة 

 ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز -1

قا لما تم       ه، لكن قع على عات المرقي العقار الإلتزام بإنجاز البناء ط الإتفاق عل

ه و استحدثت ضمانا جدیدا 11/04المشرع في القانون  تمام ، یتمثل في البناء المتف عل ٕ ا

ح العقار صالحا للإستعمال المخصص له ص رسه المشرع في المادة ، و )1(الإنجاز ل هو ما 

قة لا " 11/04في الفقرة الثالثة من القانون  26 ازة و شهادة المطا ان من غیر أن الح تعف

، ولا من ضمان الإنهاء الكامل  ة العشرة التي قد یتعرض إلیها المرقي العقار المسؤول

  ".لأشغال الإنجاز التي یلتزم بها المرقي العقار طیلة سنة واحدة

ه في القانون     مدة و  ،11/04هذا الضمان لا نجده في القانون المدني ولذلك تم التفصیل ف

قوم المرقي العقار رخ الإستلام النهائي للمشروع، و ة من تاهذا الضمان سنة واحد ذلك 

ظهر غي العقار خلال هذه الفترة لو لم یهدد سلامة البناء لأن ، و )2(بإصلاح أ عیب 

ار هو مراعاة حسن الإنجاز و  تمام الأعمالالمع ٕ   .ا

 ضمان حسن سیر عناصر التجهیز -2

الآتي و  11/04القانون  من 44في المادة نص المشرع على هذا الضمان    التي قضت 

أو حسن عناصر تجهیزات /تحدد آجال تنفیذ الأشغال الضرورة لإصلاح عیوب البناء و"

موجب العقد ة  ور في المادة  البنا فصالملاح، و "أعلاه 26المذ ه أكثر  أن المشرع لم  ل ف

قابله في أ عقد آخر، لكن تم التطرق في المادة و  من قانون التأمینات  181لا یوجد ما 

ه أعلاه في المادة " ة  178غطي الضمان المشار إل صلا ضا، الأضرار المخلة  أعلاه أ

ة ما، عندما تكون هذه العناصر جزءا لا یتجزأ من منجزات  العناصر الخاصة بتجهیز بنا

اكل والإحاطة و وضع الأساالتهیئة و  ةس واله   .التغط

                                                
 121: بن علي علي، المذكرة السابقة، ص )1( 
 579: ، المذكرة السابقة، صضمانات المشتري في عقد البیع على التصامیمبلجراف سامیة،  )2(
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ام بنزعه أو     ن الق م التجهیز لا  ل عنصر خاص  عتبر جزءا لا یتجزأ من الإنجاز 

ه أو استبداله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا التجهیز   "تف

قابلة للإنفصال دون تلف أو حذف مادة الغیر نستنتج أن العناصر أعلاه تحلیل المادة و   

، و موامن  ون تلف أو حذف العناصر القابلة للإنفصال دد الإنجاز تخضع للضمان العشر

محل هذا الضمان مجموع الأجهزة  أن أ، )1(خضع لضمان حسن سیر عناصر التجهیزت

ن فصله، و الآلات والأدو  م ة و ه للبنا ی ل ما یتم تر ة للإتفاق بین وات و مدة الضمان مترو

المالكین المتتالین لح المشتر و فالمرقي العقار یلتزم بهذا الضمان لصاالتالي ، و )2(الأطراف

ة مدة الضمان   .للعقار حتى نها

ة للمرقي العقار و انخراطه في صندوق الضمان -3 ة والفن  القدرات المال

ونوا من      ع أو الإیجار أن  المشارع العقارة المعدة للب ادرن  اشتر المشرع على الم

ملكون المهارات و محترفال ة، و القدرات الین الذین  ة الكاف موجب هو ضممال ان استحدث 

ه في المادة و  11/04القانون  المشارع العقارة المعدة "قوله  12نص عل ادر  یجب أن ی

ة ة الكاف متلكون المهارات في هذا المجال و القدرات المال ع أو للإیجار، محترفون  ، "للب

ة المشتر وهو ما أكده المشرع في المرسوم التنفیذ رقم ضمان إضافي    .)3(12/85لحما

زادة على ذلك استحدث المشرع ضمان اخر یتمثل في اكتتاب التأمین لد صندوق و    

ادلة الانخرا لهذا الصندوق وهو ما، و )4(الضمان والكفالة المت سه في المادة كر ت تم ألزمه 

ل "قوله  55 المرقیین العقارین المعتمدین والمسجلین في الجدول الوطني یجب أن ینتسب 

ة العقارة المنشأ  ادلة في نشا الترق للمرقیین العقارین، لصندوق الضمان والكفالة المت

                                                
 125: بن علي علي، المذكرة السابقة ، ص )1(
یضمن البائع التنفیذ الجید للأشغال، و یلتزم "بقول  13/431علیھا المشرع في الملحق الأول للمرسوم التنفیذي رقم  نص)2(

یوما، ابتداءا من .....أو حسن سیر عناصر تجھیزات البنایة في أجل/بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد إصلاح عیوب البناء و
  .تاریخ إخطاره من طرف المكتتب 

 ....."سنة، ابتداءا من تاریخ الحیازة كما ھو محدد في الإجراء المتعلق بالحیازة المبین أعلاه.....الضمان صالح لمدةإن ھذا 
المتضمن دفتر الشروط النموذجي  20/4/2012المؤرخ في  12/85من المرسوم التنفیذي رقم  22إلى  20المواد من  )3( 

 26/4/2012، الصادرة بتاریخ 11لمرقي العقاري، ج ر عدد الذي یحدد الإلتزامات والمسؤولیات المھنیة ل
 143: بن علي علي، نفس المذكرة ، ص )4( 
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ام المرسوم التشرعي رقم  والمتضمن  1993ینایر سنة 19المؤرخ في  01-93موجب أح

ة لسنة في المواد  وفقرتیها" صندوق الضمان"النصالذ یدعى في صلب  1993قانون المال

ة نص المشرع على عدم اللجوء للقروض  58-59، 56-57 الرجوع لضمان القدرات المال و

ن الضمان المالي م )1(العقارة لتكو ع على التصام   .خاصة في عقد الب

ة    -4 ة والجزائ ة الإدار س المسؤول  تكر

رس المشرع الجزائر      ة الزادة في مجال الضمان  ة على الدارة و الإمسؤول عات جزائ

، ة في حالة مخالفة القانون وهذا  المرقي العقار ات إدارة وجزائ . )2(من خلال فرض عقو

ة أكبر للمشتر في حالة تعسف المرقي العقار    .وهو حما

ات الإدارة نص        ة تكون المشرع على العقو والتي تكون في حالات معینة وهي ردع

ة لما لها من تأثیر  ة والتي تكون أكثر فعال ات الجزائ ة في حالة المخالفة، والعقو في البدا

ة للحرة ة أو السال   )3(.على المرقي العقار سواء المال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
أعلاه، عندما  28لا یمكن إبرام عقد البیع على التصامیم، المنصوص علیھ في المادة "  04-11من القانون  36المادة  )1(

 ." یلجأ المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمویل البناء
یعاقب على كل مخالفة لأحكام ھذا القانون والنصوص المتخذة لیطبقھ بالعقوبات الإداریة " 04-11من القانون  63المادة  )2(

 ."والجزائیة المنصوص علیھا في ھذا الفصل
 04-11قانون  78إلى  64المواد من   )3(
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حث الثاني   LPAـبــ ة ـــــــــــــــات المتعلقـــــــــــــنازعــــــــــــــــــالم: الم

صفة عامة،     ة العقارة  رغم الجهود الحثیثة التي قام بها المشرع لینظم مجال الترق

غة  ه  LPAوص ن أن تقع، وعل م تطرقنا في المطلب صفة خاصة إلا أن المنازعات 

قات منازعات  في  LPAالأول لمفهوم المنازعات العقارة، و في المطلب الثاني إلى تطب

  .القضاء الجزائر 

  ةـــــــــــــــمفهوم المنازعات العقار: المطلب الأول

ف : الفرع الأول   ةـــــــــــالمنازعات العقارتعر

ة،  ف المنازعات العقارة بللم یتطرق المشرع الجزائر إلى تعر      ها للاجتهادات الفقه تر

ون محلها حقا تعرف والتي ة المختصة، و أنها خصومة تعرض أمام الجهات القضائ ها 

ة والإدارة الجزائر  ا عقارا، وقد أشار قانون الإجراءات المدن إلى ح الأشخاص في عین

یجوز لكل شخص یدعي حقا، رفع دعو أمام القضاء للحصول : "قوله )1("اللجوء للقضاء

ال." على ذلك الح أو حمایته موضوع الح المتعل ون تالي فالدعو العقارة تلك التي و

اته ه أو إث ة هذا الح أو الحصول عل من خلال اللجوء  )2(بها عقارا، والهدف منها حما

ة للمدعي هي حقه ، للقضاء النس على القضاء، وتعني عرض إدعاء قانوني في والدعو 

ة للمدعى س إدعا النس ه ح مناقشة مد تأس مة عل ءات المدعي، وترتب على المح

رس المشرع إ فول دستورا  ، ولأن ح التقاضي م م في موضوع الدعو لتزاما بإصدار ح

  .ممارستهل اشروط

  

  

  

                                                
 2008فیفري  25ھـ الموافق لـ  1429ر عام صف 18المؤرخ في  09-08من القانون رقم  3الفقرة الأولى من المادة  )1( 

 .2008أفریل  23، الصادرة  بتاریخ 21، ج ر عدد ق إ م إ جالمتضمن 
 .12: ، ص2018، د ط، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر ، المنازعات العقاریةحمدي باشا عمر، لیلى زروقي)2(
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ةال: أولا ة لقبول الدعو العقار    شرو الموضوع

موضوعها :الصفة -1 ، فلا تقبل الدعو إلا )1(هي العلاقة التي تر أطراف الدعو 

ان  ون الغرض منها إذا  ا لنفسه، أما الدعو التي  زا قانون المدعي یدعي حقا أو مر

ان في ذلك مصلحة للمدعي،  ة مصالح الغیر فإن مصیرها عدم القبول حتى ولو  حما

ر على صاحب الح  التالي قد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة ح و

 )2(.وحده

م والتي قد قصد بها الفائدة العمل :المصلحة -2 ة التي تعود على رافع الدعو من الح

ة من إعتداء الغیر وذلك حسب موضوع  ة القضائ تتجسد في إسترجاع الح أو الحما

 .الدعو 

ه      عترف  ح  ة أ یجب الإدعاء  ة و شرع شتر في المصلحة أن تكون قانون و

لا ،القانون  ون الإدعاء مرفوضا ش انعدام هذا الشر  لأن القاضي ملزم قبل النظر  و

ة المصلحة، لموضوع التأكد مل ة وملموسة ن مشروع ما یجب أن تكون المصلحة إیجاب

جوز أن تكون ق قصد بذلك أن تكون هذه الأخیرة ائمة،و ، أ أن ت رفع الدعو موجودة وق و

لتي أو مصلحة محتملة وهي ا، الأداء الح المراد حمایته بهذه الدعو موجود ومستح

  .تستند إلى اعتداء أو ضرر محتمل الوقوع، وهو إستثناء عن الأصل

ر في المادة  إلى ما الإضافة    من قانون  13سب نلاح أن المشرع الجزائر لم یذ

ة  الإجراءات قصد  والإدارةالمدن اره شر مفترض و اعت ة،  ةشر الأهل ة  الأهل صلاح

ةاب المراكز سالشخص في اكت اشرتها )3(القانون ، وممارسة إجراءاتها في الخصومة وم

                                                
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة، لھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا "من ق إ ج م إ ج  13 المادة )1(

 ."یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیھ، یثیر تلقائیا إنعدام الإذن إشترطھ القانون. القانون
 .15: ، صاشا عمر، لیلى زروقي، المرجع  السابقحمدي ب )2(
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ، یكون حامل "من القانون المدني الجزائري  40المادة  )3(

 ."سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشرة . الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة
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ة ةنوعان  والأهل ا، لكن التي نقصدها هي  أهل مجرد ولادته ح الوجوب التي تثبت للشخص 

ة أمام القضاء أعمال إجرائ ام  ة الشخص للق ة الأداء وهي صلاح   .أهل

ا ة لقبول الدع: ثان ل   ةــــــــــــو العقارــــــالشرو الش

تعتبر عرضة افتتاح الدعو العنصر المحرك للخصومة، لذلك  :ةـــــــــــــــــابــــــــالكت -1

ه، مزودة  یله أو محام ة وموقعة من طرف المدعي أو و تو اشتر المشرع أن تكون م

مة المختصة الإیداعبتارخ   )1(.لد أمانة الض للمح

انات تحت طائلة رفضها مثلا وتتمثل في ونظرا لأهمیتها إشتر المشرع  مجموعة من الب

   )2(:الآتي

  ة التي ترفع أمامها الدعو  ؛تحدید الجهة القضائ

  ل من المدعي ا للجهالة من خلال تحدید إسم ولقب وموطن  تعیین الخصوم تعیینا ناف

ه  ؛والمدعي عل

 م عرض موجز للوقائع وفي الختام تعیین  تحدید موضوع الطلب القضائي من خلال تقد

ات أو الهدف من هذه الدعو   ؛الطل

 ة ر الأسانید القانون م الوسائل التي تبرر رفع الدعو من خلال ذ  ؛تقد

  د الدعو  .عند الاقتضاء الإشارة إلى الوثائ التي تؤ

ة -2 ضة الافتتاح طال  هذا الشهر یخص: شهر العر الدعاو التي تهدف إلى فسخ أو إ

عد تكرس  أو نقض أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائ تم شهرها، واستحدث هذا الإجراء 

  )3(.المشرع لنظام الشهر العیني

الرجوع للمنازعة العقارة نجد أن المشرع قد    ة من او لمادة رس شر الشهر في الفقرة الثان

قولهمن قانون الإجراءات المد 17 ة والإدارة  یجب إشهار عرضة رفع الدعو لد : "ن
                                                

ؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة، موقعة وم"من ق إ ج م إ ج  14المادة  )1(
 ."المدعي أو وكیلھ أو محامیھ، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف

 28: یلى زروقي، المرجع السابق، صحمدي باشا عمر، ل )2(
 المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76-63من المرسوم  85المادة  )3(
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عقار أو ح عیني  مها أول المحافظة العقارة، إذا تعلقت  قا للقانون، وتقد عقار مشهرا ط

لا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار ة، تحت طائلة عدم قبولها ش   ."جلسة یناد فیها على القض

ة الإختصاص: الفرع الثاني   القضائي في المنازعة العقار

ة  ةعتبر الاختصاص من المسائل الجوهر     ه تعیین الجهة القضائ قصد  في القضاء، و

ه المادة  مي والذ فصلت ف ، سواء من حیث الاختصاص الإقل النظر في الدعو المختصة 

40  ّ ارها أن اعت ة والإدارة،  مة التي  من قانون الإجراءات المدن قع في دائرة المح

ة النظر في القض   )1(.إختصاصها العقار هي المنوطة 

ة والتجارة    ا المدن ع القضا أما في ما یخص الاختصاص النوعي فینعقد للمحاكم في جم

رس الاختصاص للقسم  ة العقار  ة، لكن نظرا لأهم عد جدولة القض وتفصل فیها الأقسام 

النظر في المنازعات العقارة ا التي یختص فیها 512لمادة وقد حددت ا، )2(العقار   القضا

ة: "قولها القسم العقار  ا الآت   : ینظر القسم العقار على وجه الخصوص في القضا

ة -1 ة الأخر والتأمینات العین ة والحقوق العین  ؛في ح الملك

ن -2 ازة والتقادم وح الإنتفاع وح الاستعمال وح الاستغلال وح الس  ؛في الح

ة العقارة -3  ؛في نشا الترق

ة  -4 ة للعقارات المبن ة المشتر ة على الشیوعفي الملك  ؛والملك

ة العقارة -5 ات الملك  ؛في إث

 ؛في الشفعة -6

العقارات -7 ا المتعلقة  ات و الوصا  ..."في اله

                                                
من ھذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجھات  46و  38و 37فضلا عما ورد في المواد "ج إ م  من ق إ 40المادة  )1(

  :القضائیة المبینة أدناه دون سواھا
في المواد العقاریة أو الاشغال المتعلقة بالعقار، أودعاوى الایجارات بما فیھا التجاریة المتعلقة بالعقارات، والدعاوى  -

ائرة اختصاصھا العقار أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا المتعلقة بالأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في د
 .من نفس القانون 518والمادة ...." مكان تنفیذ الأشغال

 .م إ جمن ق إ  511المادة  )2(
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ة والإدارةال الإجراءاتمن قانون  32المادة  منوالملاح في الفقرة الخامسة      أن  مدن

لا یجوز له الاختصاص النوعي غیر مانع أ في حالة رفع دعو عقارة أمام القسم المدني 

ملك الاختصاص العام اره  اعت د أن )1(رفضها لعد الاختصاص النوعي  ، لكن المؤ

نالاخ م   .للأطراف أو القاضي إثارته في أ وقت تصاص النوعي من النظام العام 

ة    ا استعجال غیرها من المنازعات قد تكون فیها قضا ار المنازعة العقارة  اعت ، نجد أن و

ة موجب أوامر استعجال ات الفصل فیها  رس للقاضي العقار صلاح وهو . )2(المشرع قد 

قولها الإجراءاتمن قانون  521ما أكدته المادة  ة و الإدارة الجزائر  س : "المدن ن لرئ م

ة، أن یتخذ عن طر الاستعجال التدابیر  ، وحتى في حالة وجود منازعة جد القسم العقار

ة اللازمةا أصل الح وهي أوامر قابلة للاستئناف." لتحفظ   )3(.أ دون المساس 

موجب أمر على عرضة،     ل التدابیر المستعجلة  س القسم العقار اتخاذ  ن لرئ م ما 

ام من تارخ إیداعه وهو ما أكدته المادة  3طلب الأطراف في خلال وذلك بناء على   523أ

ة و الجراءات الإمن قانون    . دارةالإمدن

ة فیؤول    ارن الأول موضوع قا لمع النظر في الدعاو ط ة المختصة  تحدد الجهة القضائ

الاختصاص للقسم العقار في الدعاو التي موضوعها أملاك عقارة وهو ما تم التفصیل 

ه منح الاختصاص لجهة معینة للنظر في المنازعات  ار الثاني عضو تقصد  ه، و المع ف

ان موضوعها ا    )4(.الناشئة عن نشا الإدارة وأ

ون القضاء الإدار مختصا في المنازعات العقارة التي تكون الإدارة طرفا فیها شر      و

از السلطة العامة وتتمثل في أشخاص القانون العام امت من  800المادة وقد حددت . تمتعها 

ة و  قولهاالإدارة هذا الاختقانون الإجراءات المدن المحاكم الإدارة هي جهات : "صاص 

                                                
 .21: حمدي باشا عمر، لیلى وروقي، المرجع السابق، ص )1(
أیضا في المواد التي نص القانون صراحة على یكون قاضي الاستعجال مختصا "على من ق إ م إ ج  300المادة تنص  )2(

 ."أنھا من اختصاصھ، وفي حالة الفصل في الموضوع یجوز الأمر الصادر فیھ حجیة الشيء المقضي فیھ
 م إ ج من ق إ 522المادة   )3(
دیوان ،  2008، طبعة، الجزء الثاني)نظریة الاختصاص( المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیھوب،  )4(

 .10: ، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
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الفصل في أول درجة، ة العامة في المنازعة الإدارة تختص  م قابل للاستئناف في  الولا ح

ة ذات  ة أو إحد المؤسسات العموم ة أو البلد ا التي تكون الدولة أو الولا ع القضا جم

غة الإدارة طرفا فیها ة الق." الص التالي تنعقد ولا اضي الإدار في المنازعة العقارة و

رس المشرع هذا  ارها مالكة أو مسیرة للأملاك العقارة فقد  اعت النظر لتدخل الدولة 

قوله في المادة  الاختصاص : "نفس القانون من  807الإختصاص وجعله من النظام العام 

مي للمحاكم الإدارة من النظام العام یجوز إالنوعي و  عدم الاختصاص الإقل ثارة الدفع 

ا من  انت علیها الدعو یجب إثارته تلقائ الاختصاص من أحد الخصوم في أ مرحلة 

  ."طرف القاضي

ه     مي للمحاكم الإدارة في المنازعات العقارة فتطب عل ة للاختصاص الإقل النس و

ام المواد  ة و الإدارة 38و 37أح   )1(.من قانون الإجراءات المدن

  ر ـــــــــاء الجزائـفي القض LPAقات منازعات تطب: الثاني المطلب

غة    ض من أزمة  LPA ص ة التي استحدثها المشرع للتخف ن غ الس غیرها من الص

ع على  ن، فقد تنشأ فیها منازعات نتیجة مخالفة القانون، وتنشأ أساسا عن عقد الب الس

نات ع هذا النوع من الس ة لب اره آل اعت م  الا. )2(التصام ة من خلال الإخلال  لتزامات المترت

  .على الأطراف

التزاماته : الأول الفرع     إخلال المرقي العقار 

ون شخص     ، والذ قد  ة الإنتاج العقار عتبر المرقي العقار أهم متدخل في عمل

الرجوع إلى القانون  عي أو معنو عام أو خاص، و ات  04-11طب صلاح نجد أنه یتمتع 

ة أو ة مدن ة  متعددة وفي المقابل تترتب في حقه مسؤول دم امتثاله للالتزامات عند عجزائ

لف   .بها الم

                                                
 من ق إ م إ ج 803المادة  )1(
   .83: بن وھاب مصطفى، المذكرة السابقة، ص )2(
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ة المو    ام المسؤول ة للمرقي العقار عندتتجسد حالات ق ة والجزائ إخلاله بإلزاماته، حیث  دن

ة،  ألزمه القانون  قا للمواصفات التقن م ط ع على التصام بإتمام انجاز البناء محل عقد الب

ما أن  ح العقار قابل لاستغلال، و ص ل عناصر التجهیز والتهیئة ل مع ضرورة توفر 

مهاالمرق ق ن هو من یتولى التنسی بیفإنه  ،ي العقار هو المسؤول عن المشارع التي 

ع المتدخلین في إقامة المش ل اللازم لانجازه في الآجال المحددةروعجم    )1(.، وتوفیر التمو

م،    ع على التصام ة في إطار عقد الب ة المدن رس المشرع المسؤول وفي هذا الشأن 

نا  ان التنفیذ مم ة التي تنتج عن تخلف التنفیذ العیني، فطالما  ة العقد المسؤول ونقصد 

ه ام  قع في خطأ عدم البناء عتبر عدم الق ما أن المرقي العقار قد  الالتزامات،   إخلال 

ة خاصة عند عدم توفر الكفاءات اللازمة والید العاملة المؤهلة ، )2(وف الشرو القانون

ن المستفید من الانتفعدم توفیر التهیئة وعناصر التجهیز اللازمة  إلىإضافة  اع حتى یتم

نتج عن ما یجب، و ه المرقي العقار  العقار  ذلك ضرر یتم تقدیره حسب الخطأ الذ ارتك

ة ال ام المسؤول شتر لق ضا، والملاح أن المشرع الجزائر لم  ة في مدنوالذ یرتب تعو

ام العامة م شرو خاصة بل أخضعها للأح ع على التصام   )3(.إطار الب

ة بینهما وتوفرها هو دلیل على    تتمثل هذه الشرو في الخطأ والضرر، والعلاقة السبب

ه  تب في رفع دعو إما لإلزام المدعي عل ذلك ینشأ ح الم التزاماته، و إخلال المرقي 

ض ه من خطأ )4(بإتمام التنفیذ أو التعو   .عما ارتك

                                                
المحدد لقواعد  نشاط  04-11المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء قانون رقم  ریمان حسینة، )1(

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص عقود ومسؤولیة مدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الترقیة العقاریة
 .13: ، ص2015الحاج لخضر باتنة، الجزائر 

، مجلة الحقوق والحریات، صادرة عن التزامات المرخص لھ ومسؤولیتھ في مادة البناء والتعمیرمحمد الأمین كمال،  )2(
،      2013د تجریبي، الجزائر م السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، مخبر الحقوق والحریات، عدكلیة الحقوق والعلو

 374: ص
 85: ب مصطفى، المذكرة السابقة، صبن وھا )3(
إذا استحال على المدني أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم "من القانون المدني  176المادة  )4(

التزامھ، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدني في تنفیذ  تنفیذ
 ."التزامھ
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الرجوع إلى القانون    م، قد نجد أن الخطأ العقد 04-11و ع على التصام  في إطار الب

ة    )1(:یتجسد في النقا الآت

 م قبل انطلاق المشروع ع على التصام  ؛عدم إبرام عقد الب

 ص اللازمة لانجاز المشارع  ؛البناء دون التراخ

 ة  ؛عدم احترام قواعد البناء والمواصفات التقن

 ة جراءات نقل الملك ٕ م وا  ؛عدم احترام آجال التسل

  متهمخالفة ام مراجعة الثمن والزادة في ق  .أح

ائع وم    ار المرقي العقار  اعت للبناء في نفس الوقت، فهو مسؤول عن  دییشسؤول عن تو

اتب الدراسات والمتدخلین  ،وفعل الغیر الخطأ الشخصي من مقاولین ومهندسین وم

التوالآخرن، رغم أن التزامه یتجسد  ة و س بدل عنا ام بتحقی نتیجة ول في لق الي 

الإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة  تتب عدم تحققها،  ات الم ة إث ة العقد من  42المسؤول

قبل أ تسبی أو إیداع : "على04- 11القانون  طالب ولا أن  ن للمرقي العقار أن  م لا 

ع على التصام ع عقد الب لها، قبل توق ان ش م أو أو اكتتاب أو قبول سندات تجارة مهما 

عد قبول أو ." قبل تارخ استحقاق الدین وهو إلتزام ساب للتعاقد یتعهد من خلاله المرقي 

ة  ع وذلك لمنع التملص من المسؤول استلام أ دفعة أو تسبی مالي قبل إبرام عقد الب

سو  ّ س من شهرن إلى سنتین، وغرامة من مئتي ألف  ر ة تتجسد في الح ة جزائ له عقو

  )2(.یوني دیناردینار إلى مل

مجرد    ان الضرر ماد أو معنو  ض سواء  تتب في التعو ح الم وقد اعترف المشرع 

ة، وهي تلك الصلة التي تجعل من الضرر نتیجة للخطأ ات العلاقة السبب   ما، )3(إث

                                                
 88: وھاب مصطفى، نفس المذكرة، ص بن )1(
 04-11من القانون  71المادة  )2(
 145: ي سارة، المذكرة السابقة، صمقران )3(
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ات إدارة وأخر   ة حددتها المواأقر المشرع عقو -11من القانون  78إلى  64د من جزائ

ام العامة على آجال رفع الدعو  ،04 ان نقد وتطب الأح ض سواء         و تقدمها و التعو

  .عینيأو 

التزاماته: الفرع الثاني تتب    إخلال الم

ل دفعات، وهو التزام ناشئ    قع على عات المشتر هو تسدید الثمن على ش إن أهم التزام 

ة ة العقد ام المسؤول م، ما یرتب على إخلاله ق ع على التصام وقد . )1(عن إبرام عقد الب

قولها 04-11من القانون  53نصت المادة  ه  ع على : "عل تتب في عقد الب یتعین على الم

م د فع التسدیدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص علیها، وفي حالة عدم التصام

ح حتف المرقي العقار  ، التسدید،  ة على المبلغ المستح ع عقو ترتب على عدم و  توق

عد إعذارن، مدة م القانون  ح ل واحد منهما خمسة  تسدید دفعتین متتالیتین فسخ العقد 

  ."محضر قضائي، ولم یتم الرد علیهما طر عن یوما، یبلغان) 15(عشر 

ات      ات التسدید وآجالها، والعقو ف م  ع على التصام التالي فیتضمن نموذج عقد الب و

تتب تخلف عقار في حالة ألزم المشرع المرقي الرة في حالة التأخر في الدفع، وقد المقر  الم

محضر  لمو  یوم 15 تفصل بینهما مدة ،مرتین هعذار عن الدفع بإ ثبت ذلك  یتم الرد علیهما و

ون أمام ثلاثة احتمالات قوم المرقي )2(حرره المحضر القضائي، وفي هذه الحالة ن ، إما أن 

مه للمشتر إلى حین تنفیذ التزامه ع وعدم تسل حسب العقار المب ، أو اللجوء إلى )3(العقار 

ار المشتر على الدفع وفي حالة عدم  ون للمرقي الح في فسخ الامتثاللقضاء لإج ل 

لف للمرقي العقار العقد،  ع، والذ  أما الالتزام الثاني فهو الامتناع عن تسلم العقار المب

ة بتطبی الغرامة  ة المطال ان اره على التنفیذ العیني مع إم الح في اللجوء للقضاء لإج

                                                
 359: إیمان، المذكرة السابقة، ص بوستة )1(
 91: ، المذكرة السابقة، صبن علي علي )2(
 .من القانون المدني 390المادة  )3(
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م ل یوم تأخیر عن التسل ة عن  الفسخ یجب إیداعه لد وفي حالة  ،)1(التهدید م  الح

ة ثم شهره في المحافظة العقارة ات القانون ل   .الموث لیخضعه للش

  خلاصة الفصل الثاني

ع      ة ب ف ه LPAمن خلال دراستنا لموضوع  توصلنا إلى أن  والمنازعات المتعلقة 

نات، والملاح  ة وحیدة للتصرف في هذه الس آل م  ع على التصام رس عقد الب المشرع 

اغة قواعد هذا العقد في القانون  الإضافة  04-11أنه أعاد ص قة،  مقارنة مع القوانین السا

ة الإدارة والجزائ س المسؤول ّ ر قواعد صارمة و ة إلى أنه نظم مهنة المرقي العقار 

ه استخلصنا الآتي ة العقارة، وعل   :محاولة لض في مجال الترق

ع -   ة الوحیدة لب م هو آل ع على التصام   .LPAأن عقد الب

ة في إطار عقد -   ل ام خاصة خاضع للش أح ع عقار  م هو ب ع على التصام أن الب

  .نموذجي

شرو - ة لكن  م هو عقد ناقل للملك ع على التصام  خاصة، والملاح وجود أن عقد الب

ة العقارة 04- 11من القانون  28تنافي بین مضمون المادة    .و إجراءات نقل الملك

ة أكبر للمشتر مما حفز -  استحداث المشرع لضمانات خاصة بهذا العقد جسد حما

م ع على التصام   .الأشخاص لإبرام عقد الب

ة في إطار تنشأ نتیجة إخلال الأ LPAأن المنازعات المتعلقة بـ- طراف بإلتزاماتهم المترت

غة   .إنجاز هذه الص

                                                
 131:  حیاة، المذكرة السابقة، صأو محمد )1(
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ن وجدنا أن من خلال دراسة الموضوع       مثلالس ، نظرا احساس قطاعا في الجزائر 

ة ة أو الإجتماع ة  ،للوظائف التي یؤدیها سواء المال ل الوسائل الماد ما جعل الدولة تكرس 

شرة  ا منها لتحقی لتوفیره لمواطنیها وال ة الإقتصاد، وتجسد  الإستقرار الإجتماعيسع وتنم

ة موازاة مع تنوع الفئات الموجهة لها، ومن بینها  ن غ الس ذلك من خلال تبنیها لمختلف الص

غة  ة من  LPAص مساهمة شخص التي تستهدف الفئات ذات الدخل المتوس حیث تمول 

ة من الدولة، وقد عهد بها المشرع إلى إعانة مال المرقي العقار الخاص لإنجازها  المستفید و

قا للشرو  ة الوحیدة ط اره الآل اعت م  ع على التصام ما تم استحداث عقد الب ة،  القانون

ع  انة المشتر  LPAلب ه المشرع ضمانات جدیدة عززت م رس ف وذلك للموازنة بین  و

ل طرف، والذ منمصلحة الطرفین ة على عات  شأنه ض  ، وحدد الإلتزامات المترت

ة الإنجاز   .عمل

عض    انها معالجة  ات التي نر أنه بإم ه فقد توصلنا لمجموعة من النتائج و التوص وعل

الات المطروحة في هذا المجال، وتتمثل    :في الآتي ائــــــج الدراســـــــــــةـــــــــنتالإش

غة  -  ة، وضمان لح هو تجسید فعلي لمبدأ العدالة  LPAأن تبني المشرع لص الإجتماع

ن   .الفرد في الحصول على س

م وزادة  -  ع على التصام أن استحداث ضمانات جدیدة لصالح المشتر في إطار عقد الب

ن بیر في التخفیف من أزمة الس ساهم إلى حد  لات المقدمة من طرف الدولة    .التسه

ة للمرقي العقار أد إلى الحد من التلاعب  -  ة الإدارة والجزائ أن تكرس المشرع للمسؤول

ال الممارس في هذا القطاع و التخفیف المنازعات   .في هذا الشأن القائمة والإحت

غة  -  اب تقنین موحد ینظم بدقة ص ام القانون  LPAغ في ظل وجود مواد متناثرة بین أح

ةوالقانون الم 11/04 م م التنظ   .دني والمراس

اب التنسی بین الإدارات والمتدخلین في إنجاز مشارع  -  ا في حصول  LPAغ یؤثر سل

ناتهم   .المستفیدین على س
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ات  -  عض الولا اجات الأفراد خاصة في  ة إحت أد عدم توفر الوعاء العقار الكافي لتلب

  .إلى قلة المشارع مقابل الزادة في الطلب

مثل شيء إیجابي من جهة أن  -  غة  ل والتوزع لهذه الص احتكار الدولة لمسألة التمو

ستحقه، وشيء سلبي من جهة أخر ففي إطار الأزمة  ون عادلا و لمن  ار التوزع س اعت

ا على إقامة  ل عبء إضافي مما یؤثر سل حت مسألة التمو شها الجزائر أص ة التي تع المال

  .المشارع

ة موازاة مع تقدم الأشغالتنافي م -   ة العقارة  سألة انتقال الملك  مع إجراءات نقل الملك

اغة المادة  عتبر ّ 11/04من القانون  28عیب في ص  ص، خاصة في ظل إغفال الن

م شهادة تقدم الأشغال الصرح ة بتقد   .على الهیئة المعن

التزام المرقي العقار صراحة على  11/04من القانون  28ص المشرع في المادة عدم ن - 

عتبر ثغرة تفتح  م،  ع على التصام ه خلال المدة المحددة في عقد الب بإقامة البناء المتف عل

   .المجال للمماطلة في الإنجاز

ة سران الضمان العشر في القانون  -  ة تحدید أجل بدا ، 11/04إغفال المشرع لجزئ

قي العقار لهذا الضمان سواء أنجز الإضافة إلى عدم النص صراحة على خضوع المر 

ة لضمان العیوب البناء بنفسه أو تعهد بذلك لأشخاص مؤهلین النس ، وهو نفس الشأن 

ة    .الخف

صأ -  عتبر إجحاف في  ن تقل مدة ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز إلى سنة واحدة 

ن أن  م النظر لوجود عیوب لا   ، عد مدة ح المشتر لة، خاصة في حالةتظهر إلا   طو

اب الإستغلال الفعلي للعقار    .ما یؤد إلى سقو الضمان دون الإستفادة منهغ
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م  ننا تقد م عد إبراز النتائج المتوصل إلیها  ل  اتـــــــوصیـــــالتمجموعة من و نر أنها قد تش

الآتي لا وهي  ن الإعتماد علیها مستق م   :حلول 

غة  موحد وجوب وضع قانون  -   اتها والذ من شأنه رفع أ  LPAینظم ص ل جزئ في 

ه الأشخاص المعنیون بها قع ف س قد    .ل

ة  -  ن في المناط النائ توفیر التحفیزات اللازمة للأفراد من تجهیزات ودعم مالي للس

اني على المدن ة عقارة بدیلة ومحاولة للتخفیف من الضغ الس   .طرقة لإیجاد أوع

ل  -  شرة التي من شأنها دعم التنسی بین  ة وال ل الوسائل الماد ضرورة تكرس 

  .LPAالمتدخلین في إنجاز مشارع 

طرف ممول ضرورة إیجاد -  ة بین المستثمر الخاص  ین الدولة  LPAلمشارع  إتفاق و

نات من خلال الموازنة بین مصلحة الطرفین بهدف دعم  ة توزع الس م في عمل طرف متح

ن   .قطاع الس

ات  ضرورة إستحداث -  ة الإنجاز سواء قوانین أو هیئات ومنحها الصلاح ات لمراق آل

الم ل التدابیر لتسرع الإنجاز في ظل تلاعب المرقین العقارین  شارع اللازمة لإتخاذ 

ة ن   .الس
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I. ادرــــــــائمة المصــــــــــق 

  وانینـــــالق -أ

فر  25هـ المواف لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -1 ف

2008  ، ة و الإدارة الجزائر ة  المتضمن قانون الإجراءات المدن عدد الجردة الرسم

 .2008أفرل  23الصادرة  بتارخ ، 21

ع الأول عام  14المؤرخ في  04-11القانون رقم  -2 فبرایر  17هـ المواف ل  432ر

ة العقارة،   2011سنة  ةالمتضمن تحدید القواعد التي تنظم نشا الترق  الجردة الرسم

  .2011مارس   6الصادرة بتارخ  14عدد 

ع الثاني  19المؤرخ في  18-18رقم  القانون  -3 سمبر  27هـ المواف ل  1440ر د

ة  2018سنة  ة ، 2019المتضمن لقانون المال الصادرة بتارخ  79عدد الجردة الرسم

سمبر  30   .2018د

  رـــــــــــــالأوام -ب

، الملغى  15/12/1970المؤرخ في  91-70الأمر رقم  -1 المتضمن قانون التوثی

م التوثی الملغى  1988یولیو  12المؤرخ في  27-88القانون رقم  المتضمن تنظ

، الجردة  20/2/2006المؤرخ في  02-06القانون رقم  م مهنة التوثی المتضمن تنظ

ة  عدد   .8/3/2006، الصادرة بتارخ 14الرسم

،  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2 المتضمن القانون المدني الجزائر

ة  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر 30 بتارخالصادرة  78عدد  الجردة الرسم

المتعل بإعداد المسح العام للأراضي  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم  -3

س  ة وتأس ، الجردة الرسم  .18/11/1975الصادرة بتارخ ، 92عدد السجل العقار

المتضمن قانون التسجیل، الجردة  09/12/1976المؤرخ في  05-76الأمر رقم  -4

ة عدد   .المعدل والمتمم 14/12/1976، الصادرة بتارخ 81الرسم
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ة - ج  م م التنظ   المراس

النشا العقار المؤرخ في  03-93المرسوم التشرعي رقم  - 1    ، 1/03/1993المتعل 

ة   ).ملغى( 1993مارس  3، الصادرة بتارخ 14عدد  الجردة الرسم

حدد شراء                                           23/04/2001المؤرخ في  01/105المرسوم التنفیذ رقم  - 2     الذ 

ات ذلك،  ف الإیجار و ع  ة في إطار الب أموال عموم ةالمساكن المنجزة   الجردة الرسم

  .2001أفرل 29، الصادرة بتارخ 25د عد

، المتضمن تحدید قواعد 2008ما 11المؤرخ في  08/142المرسوم التنفیذ رقم  - 3   

 ، ن العمومي الإیجار ةمنح الس ،الصادرة بتارخ 24عدد  الجردة الرسم

11/05/2008.  

                      هـ المواف 1431شوال عام 26المؤرخ في  235-10لمرسوم التنفیذ رقما - 4 

ر5لـ اشرة الممنوحة من الدولة لإقتناء  2010أكتو ات المساعدة الم المتضمن تحدید مستو

ات منح  ف ذا  نات و ات دخل طالبي هذه الس ن رفي و مستو ن جماعي أو بناء س س

ة  الهذه المساعدة،  ر7، الصادرة بتارخ58عدد جردة الرسم المعدل و (2010أكتو

، الجردة 2013/ 05/10المؤرخ في  13/325موجب المرسوم التنفیذ رقم   المتمم

ة  عدد    .  29/09/2013، الصادرة بتارخ 48الرسم

ات منح 20/02/2012المؤرخ في  12/84المرسوم التنفیذ رقم  -5 ف ، المحدد لك

ة مسك الجدول الوطني للمرقیین  الإعتماد ف ذا  لممارسة مهنة المرقي العقار و 

ةالعقارین،   .26/02/2012، الصادرة بتارخ 11عدد  الجردة الرسم

المجدد لنموذجي عقد  18/12/2013المؤرخ في  13/413المرسوم التنفیذ رقم  -6

م للأملاك العقارة،   ع على التصام ةحف الح وعقد الب الصادرة  66عدد  الجردة الرسم

25/12/2013.  
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ة  2014مارس  4المؤرخ في  14/99المرسوم التنفیذ رقم  -7 المحدد لنموذج نظام الملك

ة عدد  ة العقارة،  الجردة الرسم ة المطب في مجال الترق الصادرة بتارخ  14المشتر

16/03/2014.  

حدد شرو و  2014/ 15/06المؤرخ في  14/203المرسوم التنفیذ رقم  - 8  الذ 

ن العمومي،   ات شراء الس ة ف  27/06/2011، الصادرة بتارخ 44عدد الجردة الرسم

  ةـــــــــــوزارـرارات الـــــالق –د 

ات تطبی المرسوم 2008سبتمبر  13القرار الوزار المشترك المؤرخ في  -1 ف حدد  ،

ر  4المؤرخ في  94/308التنفیذ رقم  حدد قواعد تدخل الصندوق  1994أكتو الذ 

ن في مجال الدعم المالي للأسر،  ةالوطني للس  5، الصادرة بتارخ 26عدد  الجردة الرسم

ر   2008أكتو

 14المواف لـ 1432جماد الثاني عام  11 المشترك المؤرخ في القرار الوزار  -2

ن الترقو  2011ما قة على إنجاز الس ة المط ة والشرو المال المحدد للخصائص التقن

ة عدد    .2011سبتمبر 14، الصادرة بتارخ 51المدعم، الجردة الرسم

، المعدل و المتمم للقرار الوزار 25/08/2015القرار الوزار المشترك المؤرخ في  -3

ة 14/05/2011المشترك المؤرخ في  ات التنازل عن قطع أرض ف حدد شرو و  ، الذ 

نات المدعمة من طرف الدولة،  عة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج الس تا

ة سمبر  29صادرة بتارخ، ال70عدد  الجردة الرسم   .2015د

ن 26/09/2015القرار الوزار المؤرخ في  -4 ات شراء الس ، المحدد لشرو معالجة طل

ات ذلك،  ف ةالترقو العمومي و نوفمبر  29، الصادرة بتارخ 63عدد  الجردة الرسم

2015.  

قة  01/2018/ 30 مؤرخ في الالوزار  قرارال -5  ة المط حدد الخصائص التقن الذ 

ة، LPAعلى إنجاز فر سنة 28صادرة بتارخ ال 13عدد الجردة الرسم  .2018ف
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ات  14/03/2018القرار الوزار المشترك المؤرخ في  -6 ف حدد الشرو و الك والذ 

ل إنجاز  ات تمو ذا آل ة و  ة، LPAالمال  22، الصادرة بتارخ 23عدد  الجردة الرسم

  .2018أفرل 

عدل و یتمم القرار الوزار المشترك  2018 /25/4 المشترك المؤرخ في القرار الوزار  -7

عة  2011ما سنة  14المؤرخ في  ة تا ات التنازل عن قطع أرض ف حدد شرو و  الذ 

نات المدعمة الجردة من طرف الدولة،  للأملاك الخاصة للدولة و موجهة لإنشاء برامج الس

ة   . 2018أفرل  30 الصادرة بتارخ 58عدد  الرسم

مات - ه   التعل

مة رقم  -1 ن الترقو ذو  1999أوت  7الصادرة بتارخ  278التعل ر الس     الخاصة بتطو

ك ع الإجتماعي الموجه للتمل   .الطا

  راتـــــــــــــــــالمذ -و

رة رقم  -1 ات تطبی المادة  5/2/2019المؤرخة في  65المذ ف من  36المتضمنة 

ة  نات المستفیدة من إعانة الدولة 2019قانون المال  .المتعلقة بإعادة التنازل عن الس

II. قائمة المراجع 

ة - أولا الغة العر   المؤلفات 

عة  -1 ، الط مي لتسجیل العقارات في التشرع الجزائر ا دوة، الإطار القانوني والتنظ أس

 .2009ة، دار هومة للنشر، الجزائرالثان

عة  -2 ، الجزء الأول، الط خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائر

ة، الجزائر  ة، دیوان المطبوعات الجامع   .1939الثان

عة، عالم الكتاب للنشر،  -3 عة الرا ع، الط سلمان مرقس، العقود المسماة، عقد الب

  .1989الجزائر
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ع، المجلد  -4 ، الوس في شرح القانون المدني، الجزء السا عبد الرزاق السنهور

اء التراث العري، بیروت، لبنان،  عة، دار إح الأول،العقود الواردة على العمل، دون ط

1964. 

، الوجیز في شرح القانون المدني، نظرة الالتزام بوجه عام، الجزء  -5  عبد الرزاق الشهود

ة، مصر   الأول، دون  عة، دار النهضة العر   .1966ط

ك وحدات البناء تحت الإنشاء والضمانات الخاصة لمشتر  -6 ع الاودن، تمل عبد السم

ة الإشعاع الفني، مصر  ت عة، م ة، دون ط ن   .2001الوحدات الس

عة  -7 ، الط مان، النظرة العامة الالتزام في القانون المدني الجزائر علي علي سل

ة، الجزائر الساد  .2005سة، دیوان المطبوعات الجامع

اشا -8 اعة والنشر عمر حمد  عة، دار هومة للط ة العقارة، دون ط ، نقل الملك

  .2007والتوزع، الجزائر 

اعة  -9 عة، دار هومة للط اشا ، لیلى زروقي، المنازعات العقارة، دون ط عمر حمد 

 .2018والنشر، الجزائر 

ة، دیوان المطبوعات  محمد -10 عة الثان ، الط ع في القانون المدني الجزائر حسین، عقد الب

ة، الجزائر   .2005الجامع

ضة، دراسة  -11 ع والمقا ، الواضح في شرح القانون المدني عقد الب محمد صبر السعد

عة الخامسة، دار الهد للنشر، الجزائر  ة، الط  .2008مقارنة في القوانین العر

اد العامة للمنازعات الإدارة  -12  ، الجزء )نظرة الاختصاص(مسعود شیهوب، الم

عة ة، الجزائر  2008الثاني ، ط  .2005، دیوان المطبوعات الجامع

    

 

 



 قـــــــــــائمة المصـــــــــــادر والمراجـــــــــــــع
 

 88 

ا  ة - ثان  المؤلفات الأجنب

- 1  Henri et Leone et Zean Mazeaud- les leçons de droit civil, tome 

     3- 2éme  volume principaux contrats, 4éme  edition paris 1974 . 

 -2 Philippe Malinvaud-l'inpossible garante des vices apparents et la 

protection de l'acheteur d'immeuble à construire rev Dr imm                  

1980. 

  لـــائـات و الرســــالأطروح -ثالثا  

له، أطروحة مقدمة لنیل   -1  ة تمو ن في الجزائر و إستراتیج حي محمد، واقع الس بن 

ة و  ة العلوم الاقتصاد ل ة، تخصص تسییر،  توراه علوم في العلوم الاقتصاد شهادة د

ر بلقاید ة-التجارة وعلوم التسییر، جامعة أبي   .2011/2012تلمسان، السنة الجامع

اشي، عقد ال -2  ان ع مشع ع على التصام ، دراسة مقارنة بین القانون الجزائر  ب

ة الحقوق، جامعة  ل توراه دولة، قانون خاص،  والفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د

ةقسنطینة ،  . 2011/2012 السنة الجامع

ة الجزائر  -3 حة، الممارسات و التمثلات الحضرة للفئات المتوسطة في ضاح واضح صل

الإیجار  حالة-العاصمة ع  توراه )AADL"(عدل"برنامج الب ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد

ة العلوم ا ل  ، ة، جامعةفي علم الإجتماع الحضر ة و الإجتماع ، السنة 2الجزائر  لإنسان

ة  .2013/2014الجامع

ز  -4 ، تطور المر ،  شعوة مهد القانوني للمرقي العقار الخاص في التشرع الجزائر

ة  ل  ، توراه في القانون الخاص، تخصص قانون عقار أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد

ة -الحقوق، جامعة الإخوة منتور    .2014/2015قسنطینة، السنة الجامع
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ن في التشرع الجب -5 ة العقارة الخاصة في مجال الس مان،الترق ، أطروحة وستة إ زائر

ة الحقوق و العلوم  ل توراه علوم في الحقوق،تخصص قانون الأعمال، مقدمة  لنیل شهادة د

ضر ة، جامعة محمد خ اس ة -الس رة، السنة الجامع   .2016/2017س

رة لنیل   -6 ع العقار قبل الإنجاز، مذ ة والضمانات الخاصة في ب س، المسؤول فتحي و

، جامعة سعد دحلب، الجزائر   .1999شهادة الماجستیر في القانون العقار

رة لنیل شهادة الماجستر في الحقوق،  -7 ة، مذ نات الإجتماع زواهرة عمر، إیجار الس

ة الحقوق، جامع ل ة،  ةتخصص عقود ومسؤول   .2002/2003ة الجزائر، السنة الجامع

8-  ، م في القانون الجزائر ع العقار بناء على التصام نو عقیلة، النظام القانوني لعقد ب

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل ة،  رة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص عقود ومسؤول مذ

ة    .2003/2004السنة الجامع

ة الع -9 ل الترق ع نصیرة، تمو رة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص ر ة، مذ قارة العموم

ة  ة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامع ل ة،   .2005/2006إدارة و مال

ة قسنطینة  -10 ن الإجتماعي التساهمي في ولا اء بولجمر،الس قة المتوسطة (لم دعم للط

ة العقارة رة لنیل شهادة ماجستیر في الت)و تفعیل للترق ة، تخصص التهیئة ، مذ هیئة العمران

، قسنطینة، السنة  ة، جامعة منتور ا و التهیئة العمران ة علوم الأرض، الجغراف ل ة،  العمران

ة    .2005/2006الجامع

قا للمرسوم التنفیذ رقم -11 الإیجار ط نات  ع الس : فرحات حمید، النظام القانوني لعقد ب

ماجستیر في القانون، رة مقدمة لنیل شهادة ال، مذ2001أبرل  23المؤرخ في  01/105

ة الحقوق، جامعة الجزائرتخصص عقود و  ل ة،  بن یوسف بن خدة، السنة  -مسؤول

ة   .2006/2007الجامع
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رة لنیل شهادة  -12 م، مذ ع على التصام ة بوجنان، النظام القانوني لعقد الب سم

ة الحقوق، جامع ل ة،  ة الماجستیر، تخصص عقود ومسؤول ة تلمسان، السنة الجامع

2008/2009. 

رة لنیل شهادة  -13 ة العقارة، مذ ة المرقي العقار في إطار الترق بت ترعة مها، مسؤول

ة الحقوق جامعة الجزائر ل ة المستهلك،  ، 1الماجستیر، تخصص قانون المنافسة وحما

ة    .2013/2014السنة الجامع

تو - 14  ة  م في القانون رقم لام ع على التصام المحدد لقواعد نشا  04-11، عقد الب

ة الحقوق، جامعة تیز  ل رة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص عقود،  ة العقارة، مذ الترق

ة    .2013/2014وزو، السنة الجامع

ام  - 15 ة العقارة في الجزائر على ضوء أح اة، النظام القانوني للترق اومحمد ح

ة 11/04نون القا ل رة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون العقود،  ، مذ

ة، جامعة مولود معمر  اس ة-الحقوق والعلوم الس  .2014/2015تیز وزو، السنة الجامع

م في ظل القانون رقم  - 16 ع على التصام رة لنیل 04-11بن علي علي، عقد الب ،  مذ

ة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، شهادة الماجستیر، تخصص عقود ومسؤ  ل ة،  ول

ة   2015/2014.السنة الجامع

ة العقارة على ضوء قانون رقم  -17 ة في مجال الترق ة العقد          رمان حسینة، المسؤول

رة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص  11-04 ة العقارة، مذ المحدد لقواعد  نشا الترق

اتنة، الجزائر  ة، جامعة الحاج لخضر  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ة مدن عقود ومسؤول

2015. 

رة مقدمة لنیل شهادة  -18 ، مذ ة المرقي العقار ة الجزائ سى محمد، المسؤول بن ع

ة، الماجستیرفي القا اس ة الحقوق و العلوم الس ل نون الخاص، تخصص قانون مدني، 

س اد ة -جامعة عبد الحمید ابن   .2016/2017مستغانم، السنة الجامع
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ام القانون  -19  ة العقارة على ضوء أح ة في عقد الترق ة التضامن مقراني سارة، المسؤول

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص 11-04 ة ، مذ ل ة ،  عقود ومسؤول

ة    .   2017/ 2016الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، السنة الجامع

رة نیل  -20 م، مذ ع على التصام ة المرقي العقار في عقد الب بن وهاب مصطفى، مسؤول

ة الحقوق، جامعة أ محمد بوقرة،  ل ة،  شهادة الماجستیر في القانون، تخصص عقود ومسؤول

  .2017ر بومرداس، الجزائ

سمی -21 ة و ناجي  نات دیوان الترق نات (التسییر العقار نة، إیجار س إیجار الس

ة ة الحقوق، )العموم ل رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص،  ،مذ

ة -جامعة الإخوة منتور   .2017/2018قسنطینة، السنة الجامع

عا  لاتــــــــالات والمجــــــــالمق - را

ة الحقوق، جامعة تیز  -1 ل احث الصادرة عن  الإیجار، مجلة ال ع  حملیل نوارة، عقد الب

  . 2007الجزائر، 5وزو،  العدد 

ه القانوني،  -2 ف ع العقار على الخرطة وتك مي ضحى، مفهوم ب محمد سعید عبد الله النع

ة الحقوق جامعة ل  .2012 الإمارات ،49عدد الإمارات المتحدة، ال مجلة الشرعة والقانون، 

، مجلة الفقه والقانون، -3 ع عقد العقار في القانون الجزائر ة في ب  رم قان، نقل الملك

  .2012العدد الأول، الجزائر

مال، التزامات المرخص له ومسؤولیته في مادة البناء والتعمیر، مجلة  -4 محمد الأمین 

رة،  س ضر  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل الحقوق والحرات، صادرة عن 

  . 2013ق والحرات، عدد تجربي، الجزائرمخبر الحقو 

ام قانو  -5 ة العقارة في ظل أح ، الترق ي محفو                      ، مجلة الحقوق 04/11ن موهو

ضرو  ة،جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة-الحرات، الصادرة عن  مخبر (س

 .2013الجزائر، عدد تجربي، )الحراتو  الحقوق 
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م، مجلة الحقوق و  -6 ع على التصام ة، ضمانات المشتر في عقد الب بلجراف سام

ضرالحرات، الصادرة عن  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق و العلوم الس رة، -ل مخبر (س

  .2013الجزائر ، عدد تجربي،)المقارنة الحقوق و الحرات في الأنظمة

ن في مجال الدعم المالي للأسر،  -7 مان، قواعد تدخل الصندوق الوطني للس بوستة إ

ة، جامع اس ة الحقوق و العلوم الس ل ر، صادرة عن  ضر مجلة المف رة، العدد –ة محمد خ س

  .2014، سنة 11

م،  مجلة الحوار  -8 ع على التصام ة للمشتر في عقد الب ة القانون ار، الحما محمد أ د

 .14/12/2016، الصادرة بتارخ 13المتوسطي، العدد

ل هذا القطاع، مناع إبتسام -9 ة لتمو ن في الجزائر و تفعیل النظم القانون ، قطاع الس

ة الحقوق، جامعة الإخوة منتور  ل ة، الصادرة عن  ، 47قسنطینة، عدد-مجلة العلوم الإنسان

  .2017سنة

ات و  -خامسا   المؤتمراتالملتق

ة العقارة واقع وآفاق،  دوة  -1 ، أعمال الملتقى الوطني حول الترق ا، عقد حف الح أس

ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، یومي  اس ة الحقوق والعلوم الس فر  28-27ل ، 2012ف

 ).غیر منشور(

ة   -سادسا    المواقع الإلكترون

ن و العمران و المدینة -1    https://www.mhuv.gov.dz موقع وزارة الس

  https://www.almaany.comمعجم عري عري –معجم المعاني الجامع  -2

عــا  المــــــــلاحــــــــــــ - سا

المرسوم التنفیذ  -1  18هـ المواف لـ 435صفر  15المؤرخ في  431-13الملح الأول 

سمبر  م للأملاك  2013د ع على التصام حدد نموذجي عقد حف الح وعقد الب الذ 

ة  م ومبلغ عقو ع على التصام ذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد الب العقارة و
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ات دفعهاالتأخیر وآجالها و  ة ف  25، الصادرة بتارخ 66عدد ، الجردة الرسم

سمبر  .2013د

القرار المؤرخ في  -2 قة  30/01/2018الملح الأول  ة المط حدد الخصائص التقن الذ 

قة على LPAعلى إنجاز  ة العامة المط ، المتضمن دفتر الشرو المحدد للمواصفات التقن

ة، LPAإنجاز  فر  28في ، الصادرة 13عدد الجردة الرسم   2018ف

ة رقم  -3 مة الوزارة المشتر التعل ، 6/2/2018المؤرخة في  01الدلیل المنهجي الملح 

ة المدعمة نات الترقو ات تنفیذ برنامج الس ف   .المتعلقة 

ذا  -4 ة الخاصة و  الخصائص التقن دفتر الشرو المتضمن تعهد المرقي العقار للتكفل 

ة ، LPAدفتر شرو تنفیذ مشروع  فر  28الصادرة بتارخ 13عدد الجردة الرسم   .2018ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



                                                            
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  المـــــــــــــلاحق



                                                            
 

 

   CNLطلب الدعم المالي من  :01 رقم الملح
  

  
  



                                                            
 

 

  

  
  
  
  



                                                            
 

 

  

  
  



                                                            
 

 

ة لمشروع : 02 الملح رقم  LPAطاقة تقن
  

  

  



                                                            
 

 

  
  



                                                            
 

 

 LPAقرار التنازل عن الوعاء العقار لمشروع : 03 الملح رقم
  

  



                                                            
 

 

  
  

  



                                                            
 

 

  
  

 



                                                            
 

 

  LPAلمشروع الوصفي الجدول : 04 الملح رقم  
  

  
  



                                                            
 

 

  

  



                                                            
 

 

  
  



                                                            
 

 

  
  

  



                                                            
 

 

  
  

  



                                                            
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العــــــــــــــامالفھـــــــــــرس 



 الفھــــــــــرس العــــــــــــام
 

 

  الفهـــرس العـــــــــام
  الصفحة  حتو الم

ر والعرفان     الش
  04- 01  المقدمــــة العامـــة

ن الترقو المدعم : الفصل الأول مي والإجرائي للس      الإطار المفاه

  05  مقدمة الفصل 

حث الأول ـــة : الم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاهیـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   LPA  06مـ

ـــوم : المطلب الأول   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــهــ ــــ ــــ ــــ ــــ   LPA  06مفـــ

  06  و خصائصه LPAتعرف : الفرع الأول    

ـــــاس: الفرع الثاني ــــ ـــ الأســـ ــــ ــــ ــــونـ ــــ   LPA  15ي  لـالقانـــ

ـــــتمیی :المطلب الثاني  ــــ ــــ ــــ غ الس LPAز ــــــ ــــعن الص ــــ ة الأخر ــ   17  ن

ـــت  :الفرع الأول  ــــ ــــ ــــمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــییــ ــــ ـــــ   LSP   17عن  LPAز ــ

ــــت : الفرع الثاني  ــــ ــــ ـــــمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــییـ ــــ ــــ   LPP  19عن  LPA زـ

ــــت: الفرع الثالث   ـــییـــــــمـــ ــــ ــــ ــجار LPA  زـــ الإیـــــــــ ع  نات الب   21  عن س

ع   ــــییـــــــــمــــــت: الفرع الرا ــــ ن الإیجار العمومي LPA زـــــ   23  عن الس

حث الثاني عة لإنجاز: الم   LPA  25مشروع   الإجراءات المت

المستفید: المطلب الأول    25  الإجراءات المتعلقة 

  25  المستفیدمفهوم : الفرع الأول   

  LPA  26ملف الإستفادة من : الفرع الثاني   

المرقي العقار : المطلب الثاني    27  الإجراءات المتعلقة 

  27  مفهوم المرقي العقار : الفرع الأول   

عة من طرف : الفرع الثاني    ــــار الإجراءات المت ــــ ــــ ــــــي العقـ ــــ ــــ   29  المرق

  34  خلاصة الفصل
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ن الترقو المدعم و  ةف :الفصل الثاني ع الس ه منازعاتالب      المعلقة 

  35   مقدمة الفصل 

حث الأول  ـــع : الم ـــــ ــــ ــــــعقد بیـــ ــــ ـــــوني لـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــان ــــ ــــ ـــقـــ ــــــار الـ ــــ ــــ   LPA  36الإطــــ

ع : المطلب الأول    ممفهوم عقد الب   36  على التصام

م: الفرع الأول      ع على التصام   36  تعرف عقد الب

م عن البیوع المشابهة: الفرع الثاني    ع على التصام   44  له تمییز عقد الب

ــم: المطلب الثاني  ــــ ـــامیـــــ ــــ ــــ ع على التصــــ ام عقد الب   50  أح

ع على : الفرع الأول    ن عقد الب متكو   50  التصام

ع على: الفرع الثاني    ــــار عقد الب ــــ ــــ ــــ م آثـــ   58  التصام

حث الثاني ــــة: الم ــــ ــــ ــــات المتعلقـــ ــــ ــــ ـــنازعـ ــــ ــــ ــــ   LPA   70 بـ المـــ

ــــة: المطلب الأول   ــــ ــــ   70  مفهوم المنازعات العقارـــ

ـــةتعرف : الفرع الأول    ــــ ــــ   70  المنازعات العقار

  73  الإختصاص القضائي في المنازعة العقارة: الفرع الثاني   

ـــــفي القض LPAقات منازعات تطب: المطلب الثاني ــــ ــاء الجزائـ ـــ ــــ   75  ر ــــ

التزاماته: الفرع الأول     75  إخلال المرقي العقار 

تتب : الفرع الثاني     78  التزاماتهإخلال الم

  79  خلاصة الفصل

  82- 80   الخاتمة العامة 

  93- 83  المراجعقائمة المصادر و 

    الملاح
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Résumé 
 

ع      ة ذات طا ن غة س ن الترقو المدعم ص وخلاصة دراستنا للموضوع فإن الس
قا للقانون  2010إجتماعي، تم استحداثها سنة  موجهة للفئات ذات الدخل  11/04ط

ة من المستفید،  مساهمة شخص غة بدعم من الدولة و ل مشارع هذه الص ، یتم تمو المتوس
رسها المشرع ة التي  قا للمواصفات التقن   .شرف على  إنجازها مرقي عقار خاص ط

ن الترقو  ل یتم التصرف في الس قا للش م ط ع على التصام المدعم على أساس عقد الب
، والذ یرتب إلتزامات وحقوق لكل من 13/413النموذجي المحدد في المرسوم التنفیذ رقم 

ائع لهذه  صفته  ة، والمرقي العقار  نات الإجتماع المشتر وهو المستفید في إطار الس
نشأ عن الإخلال بهذه الإلتزامات من نات، و فصل فیها القضاء العقار الس   .ازعات 

  

 
  En plus de l'étude du sujet, le logement promotionnel aidé  est soutenu 
par la formule sociale, élaborée en 2010 conformément à la loi 11/04, 
destinée aux groupes à revenus moyens, les projets étant financés par 
l'État et avec la contribution personnelle du bénéficiaire. Il est supervisé 
par un promoteur immobilier privé conformément aux spécifications 
techniques  Ce qui a été consacré par le législateur.  
  Les logements en copropriété pris en charge sur la base du contrat de 
vente sur le plan doivent être cédés selon le modèle précisé dans le 
décret exécutif n ° 13/413, qui fixe les obligations et les droits de 
l'acheteur et du bénéficiaire dans le cadre du logement social et de 
l'agent immobilier en tant que vendeur de ce logement. Litiges dans 
lesquels la justice immobilière est jugée.  


